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  "القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن"
  

  الدكتور وليد فؤاد المحاميد

  قسم القانون الدولي العام

  كلية الحقوق جامعة جرش الأهلية

  الأردن

  ملخص

وتعنـي اقتـران الاختـصاص     القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية،

وتمنع على مجلس الأمن استبعاد  ل الأعضاء وتطبيق القانون،بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدو

  .الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة للتجاوز

 7 و 4 فقـرة  2 فقرة و 1ومؤسس بمقتضى المواد  فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية،

  .42 و39 و 2 فقرة 24و

في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعاً في حدود               المرسخة   لضوابطفا

النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي والقانوني وتجعل مناط التدخل غير مـستقل بذاتـه بـل     

من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين  مرتبطاً بالأسس التي تفعل الاختصاص وتحقق شروطه،

  .ة وفعالية الاختصاصسيادة الدول

تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختـصاص   وتأسيساً على ما تقدم،

  :تتكامل بهما  وترتكز على عنصرين، في ضوء بعدها الموضوعي ومدلولها القانوني،

  .البحث في وصف القيد طبقاً لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها: أولاً

  .البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى  ذات العلاقة: ثانياً 
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  :منهجية الدراسة 
اتخذت هذه الدراسة أسلوب الاستقراء القانوني  القائم على تحليل نصوص المـواد التـي تتـضمن قيـداً                   

 بصورة تجريدية بعيداً عـن      موضوعياً على ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته بموجب أحكام الفصل السابع         

 هذا الأسلوب تطلب التحديد المسبق لأحكام الاختصاص وشروط انعقاده وبيان أسس            .الوقائع الفعلية للتدخل  

مقتضيات الاختصاص، وآليـة التـدخل والمـصلحة     لمعرفة حدود وظيفة مجلس الأمن، التفويض وأبعاده،

ببعديها القانوني والموضوعي ومـن ثـم إخـضاعها    الهدف منها استخراج القيود   هذه الطريقة،.المحمية

أي  للقراءة التحليلية المؤسسة على عوامل مدخلية تحقق وجودها بوصفها نظاماً قانونياً قائماً ومرسـخاً، 

 .إيجاد السند القانوني الذي يمنع على مجلس الأمن تجاوز هذه القيود كونها تعد من قبيل القواعد الملزمة                

  :ه في سببينوهذا السند يجد نفس

 فهي لا تجـرد مجلـس       .إن وجود هذه القيود هو أمر مستفاد من النصوص القانونية ذاتها          : السبب الأول 

 فالميثاق هو العقد الذي يرتب آثاره القانونية مقابل الدول الأعضاء ومقابل مجلس الأمن      .الأمن التحلل منها  

  .يه مراعاتها والالتزام بهافي ضوء علاقة تنظيمية تحدد حدود الاختصاص والتي تفرض عل

 .حتمية وجود هذه القيود لعلاقاتها بأحكام التفويض وطبيعة الاختصاص والمصلحة المحمية          : السبب الثاني 

فهي ضرورة من أجل ترسيخ المعيار الموضوعي الذي يؤلف الانتهاك ويتحقق بموجبه أسـس ممارسـة                

منع على مجلس الأمن الاعتداد بالسلطة التقديرية        وهذا المعيار ي   .الاختصاص على مستوى التنفيذ الواقعي    

 فيتوقف استخدام مجلس الأمن لولايتـه علـى تـوافر العناصـر             .لحجب الموجبات التي تفعل الاختصاص    

  .الموضوعية التي تتضمنها القيود

فهذه الدراسة هي تصور قانوني يقوم على التحقق من الوصف القانوني للقيد والوقـوف علـى طبيعتـه                  

 فاقتضاء الدليل على تجاوز مجلس الأمن لأحكام التفويض والاختصاص يتأسس من خلال تحديـد               .ةالمادي

 لهذا كان من الواجب البحث عـن النـصوص   .تحديداً يرتبط بسيادة الدولة والمصلحة المحمية هذه القيود،

 تخوله اسـتبعادها، القانونية والقواعد الإجرائية التي تمنع على مجلس الأمن تجاوزها والخروج عنها ولا 

  .مما يؤدي إلى خلق وحدة قانونية بين ممارسة الاختصاص وحقوق الدول الأعضاء

 . من خلال طبيعتها والأحكام القانونية التي تخضع لها وتنظمها         – وفقاً لاستقرائها القانوني     –وتظهر القيود   

  . القانوني الميثاقي العامفهي ترتبط بصحة انعقاد الاختصاص وموضوع الموجب الذي تلازمه صفة النظام
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وبناء عليه نهجت هذه الدراسة أسلوب التفسير الحصري للنص ومن ثم تحليله في ضوء أبعاده القانونيـة        

بحيث لا ينحصر هذا القيد بالبعد والصورة التي عنتها المادة فقط، إنما يأتي هذا القيد مـن   والموضوعية،

جعل معياره يمتد إلى سائر المواد التي تتعلـق بالـصلاحيات           خلال بعده الموضوعي بالطابع العام والذي ي      

 .ويمتد هذا المعيار من ثَم لزاماً على سائر أشـكال ممارسـة الاختـصاص    التقديرية، وخصوصاً بالسلطة

والنتيجة المنبثقة عن ذلك هو اتحاد هذا المعيار في أثره الإيجابي وطبيعته القانونية مع القيـود الأخـرى                  

  .وكأن المشرع قد أراد ترسيخ مقومات الاختصاص من خلال هذه الضوابط ويض،وأحكام التف

  :تقسيم الدراسة
في بيان مفهوم القيود الموضـوعية  : هما  قسمت هذه الدراسة إلى فصلين الفصل الأول قسم إلى مبحثين،

  .بالشكل الخاص والمتعلقة باختصاص مجلس الأمن، ومن ثم علاقتها بحقوق الدول الأعضاء

سعى في توضيح مفهوم القيود وطبيعتها القانونية والموضوعية مـن خـلال اسـتعراض              : مبحث الأول   ال

الصلة بين الاختصاص وأسسه الموضوعية والتي تهدف إلى قصره على حدود التطبيق وارتباطه بوحـدة               

صفها نتيجـة  اعتمد هذا الجزء من البحث الضرب على الأسباب المكونة لهذه القيود بو الميثاق القانونية،

  .لازمة لحماية سيادة الدولة وحقها في الحصانة التشريعية التي أقرها الميثاق

 1 فقرة   1اعتمد على تحديد المحددات الترابطية بين القيود المرسخة في نصوص المواد            : المبحث الثاني   

 حمايةً للمركز وإثبات ضرورة توافر هذه القيود  وحقوق الدول الأعضاء،39 و 2 فقرة 24 و 7 فقرة 2و 

 فهو يقـوم    .القانوني للدولة ولتأكيد مشروعية التصرفات القانونية والمادية التي تصدر عن مجلس الأمن           

على إيجاد صلات الترابط بين النظام القانوني لهذه القيود واتحادها من حيث الغاية في منع مجلس الأمـن                  

 هذا الجزء تطلب بيـان      .حقوق الدول الأعضاء  من تجاوزها في الإطار المفاهيمي الذي يساعد في ترسيخ          

   .مقتضى القيود كحد قانوني ومادي لممارسة الاختصاص

 الثاني من الدراسة فقد اعتنى بتحديد القيود ذاتها وتحليلها كل علـى حـدة وفقـاً                 لفصلأما فيما يتعلق با   

يـث بعـدها الموضـوعي      لمعيارها المميز في النص بوصفها ومدلولها القانوني في المادة ذاتها، ومن ح           

  :هي  وقد قسم هذا الجزء إلى خمسة مباحث،.بعلاقاتها مع سائر المواد الأخرى ذات الصلة
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قيد الاختصاص الداخلي كحد قانوني ومادي لاختصاص  ،7 فقرة 2القيد المرسخ في المادة : المبحث الأول 

  .مجلس الأمن

  .قيد الخضوع لأهداف الميثاق ومبادئه ،2 فقرة 24القيد المرسخ في نص المادة : المبحث الثاني

  .قيد توافر الواقعة الفعلية ،39القيد الوارد في نص المادة : المبحث الثالث 

قيد الأخذ بمضمون المادة  ،39 ارتباطاً بنص المادة 4 فقرة 2القيد الوارد في نص المادة : المبحث الرابع 

  . أساساً لتقييم الواقعة4 فقرة 2

  .قيد نهائية العقوبة ،42 و 39القيد المرسخ في نصوص المواد : المبحث الخامس 

  المبحث الأولالمبحث الأول

   مفهوم القيود الموضوعية مفهوم القيود الموضوعية

  القيود الموضوعية وعلاقتها بحقوق الدول الأعضاءالقيود الموضوعية وعلاقتها بحقوق الدول الأعضاء

تفاقي لنظام الاختصاص وفي    لايتحدد مدى تدخل مجلس الأمن في المركز الذاتي للدولة في ضوء التحديد ا            

فالمواد الخاصة بممارسة الاختصاص    . وسيلة لحفظ السلم والأمن الدولي    بوصفه  ه  المبدأ المتمثل في طبيعت   

. 1 الواردة في الميثـاق     ذاتها الشروطبحددت بصورة نهائية ولاية مجلس الأمن، فلا يمكن قبول التدخل إلا            

وهذا يجسد الرابطة القائمة بين ارتباط الاختصاص بأسس موضوعية تهدف إلى تقييد الاختـصاص فـي                

 في حالـة محـددة      يحتمفإذا كان التكوين القانوني للاختصاص      . به مع ارتباطه بوحدة الميثاق القانونية     سب

التعرض لسيادة الدولة لغاية النهوض بوظيفة حفظ السلم والأمن الدولي، يجب أن يفهم الفصل السابع على    

  .يس أساساًأساس أنه وسيلة دفاع إذا توافرت شروط الولاية القانونية لمجلس الأمن ول

لازمها واجب يفترض بموجبـه سـلوكاً لا يمـس     وفمسؤولية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولي         

ونتيجة لما تقدم يكون مقتضى القيود الواردة على اختـصاص مجلـس            . ل الأعضاء وبمصالح وحقوق الد  

حماية حقوق الـدول     المنبثقة عن هذا الاختصاص وضع ضوابط مادية وقانونية بهدف           والإجراءاتالأمن  

                                          
 فالثانية تسمح باستخدام سلطة مجلس الأمن في التـدخل بقيـد   7 فقرة 2 والمادة 39بطة التبعية بين المادة  هذه النتيجة من خلال الرا 1

 .هاوشروط توافر أركان الولاية الشخصية والموضوعية
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ويظهر هـذا القـصر فـي النـصوص         . 2الأعضاء، مما له الأثر في قصر اختصاصه على حدود التطبيق         

القانونية ذاتها المتعلقة باستخدام الصلاحيات المقررة في الفصل السابع وفي البناء القانوني الترابطي بين              

عد تعد جزءاً مـن النظـام القـانوني    فهذه القوا. 423 و41 و39 و2 فقرة   24 و 7 فقرة   2نصوص المواد   

وهي قواعد تتعلق بالخصوصية بين نظام قانوني وإرادة الدول الأعضاء          . القائم والواجب الالتزام والتطبيق   

  .4وفقاً لشروط موضوعية وضوابط محددة

 وفقاً لشروط    في المبدأ المتمثل بعدم التعرض لسيادة الدولة ثباتاً فإنه         حتّمولما كان هذا التكوين القانوني ي     

وبناء عليه تحدد القيود الموضوعية على ممارسـة        . محددة يجب أن يبقي التدخل محصوراً في موضوعه       

  :مجلس للاختصاص بعنصرين

يتمثل في المبادئ الأساسية والأهداف التي يقوم عليها الميثاق وفي نظام الاختصاص العام والأحكام              : الأول

  .عليةالتي تفرض قيوداً على ممارسته الف

                                          
ي ظـل   ومن البديهي أن يتطلب الميثاق من مجلس الأمن بحكم القيود الموضوعية المفروضة عليه أن لا يعرض هذه الحقوق للخطر ف 2

 في العلاقات القائمة وفي ظل النظام القانوني القائم في الميثـاق            الاستقرارقواعد قانونية تحكم حياة المجتمع الدولي الذي يقتضي         
 . في ضوء علاقة تنظيمية تحدد ضوابط لهذه العلاقةهوالذي يرسخ حقوق كل طرف وواجبات

وهذا . ب هذه المواد يؤكد المعنى الحصري والضيق لاستخدام الصلاحيات وترتيباً على ذلك فإن تحديد اختصاص مجلس الأمن بموج 3
التحديد يتمثل في مصدر الاختصاص ونطاقه والصفة الموضوعية للسلطة التقديرية وتحديد أسس الولاية الشخصية والموضوعية،               

  :انظرحول سلطات مجلس الأمن ووظائفه، 
Kelsen, H., Organization and Procedure of the Security Council of the United Nation, Harvard law 
Review, Vol. 59, 1946, P.P.: 1091-1094. 

علي إبراهيم، قانون المنظمات الدولية، النظرية العامة .د:  القوة في حدود القيود والضوابط، انظراستعمال حول حق مجلس الأمن في  4
، وحول حدود سلطات المنظمات الدوليـة عنـد ممارسـتها           332، ص   1995قاهرة،  ، دار النهضة العربية، ال    - الأمم المتحدة    –

محمد . وما بعدها، ود   23، ص   1968بطرس بطرس غالي، التنظيم الدولي، القاهرة،       .د: لأشكال الاختصاص بالشكل العام، انظر    
مم المتحدة، دراسة قانونية تحليلية     أحمد رفعت، الأ  .، ود 135، ص   1982إسماعيل السيد، الوجيز في المنظمات الدولية، القاهرة،        

مصطفى سلامة حسين،   .، ود 178-167، ص   1985للجانب العضوي والوظيفي للمنظمة العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة،          
 .244-241، ص 1992تطور القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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يتمثل في المصلحة المحمية وأحكام التفويض وفي وتحديد الشروط الخاصة لولاية مجلس الأمـن              : الثاني

  .39 و2 فقرة 24 و7 و4 فقرة 2 وخصوصاً في المواد 5الشخصية والموضوعية

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

   العلاقة بين القيود الموضوعية وحقوق الدول الأعضاء العلاقة بين القيود الموضوعية وحقوق الدول الأعضاء
ين حقوق الدول الأعضاء والقيود الموضوعية يقتضي بدايةً البحث في سلطة   إن البحث في العلاقة القائمة ب     

مجلس الأمن وفقاً لأحكام الفصل السابع وفرضه للإجراءات العقابية وسيادة الدولة، أي الخوض في العلاقة    

القانونية القائمة بين حق مجلس الأمن في التدخل في الاختصاص الـداخلي وحقـوق الـدول الأعـضاء                  

هذا التحديد يستلزم بداهةً توضيح الأسس التنظيمية التي تقوم عليها صلة الـربط             . 6ة في الميثاق  المرسخ

 ومدى تأثيرهـا فـي      تها لتقييم قانونية تصرفات مجلس الأمن ومشروعي      7 فقرة   2 والمادة   39بين المادة   

ئمة بين هذه المواد يجب     وعند الاستقراء الدقيق للرابطة القانونية القا     . الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء   

  :التسليم بمجموعة من الحقائق

  .7التسليم بحق مجلس الأمن في التدخل في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء: أولاً

                                          
والهدف من ترسيخها في نصوص قانونية هو إيجاد حالـة مـن   . اية حقوق الدول الأعضاء القيود هي الأساس المادي والقانوني لحم 5

فخضوع مجلس الأمن لهـذه     .  التصرفات الصادرة عن مجلس الأمن وأحكام التفويض للتأكد من صحة تطبيقها           جميعالمطابقة بين   
فهي التي تكفل تقييـد     . اً يتعلق بسيادة الدولة   القيود هو أهم نتائج مبدأ المشروعية لأن ممارسة الاختصاص تمس موضوعاً جوهري           

 القيود عليه الالتزام بأن تكون تصرفاته متفقة مـع القواعـد            ومن ثم تحتم  . سلطات مجلس الأمن في الإطار القانوني الذي حدد له        
 .القانونية المرسخة في الميثاق

  : حول حدود سلطات مجلس الأمن، انظر 6
Bailey, S.D., The Procedure of the United Nation Security Council, oxford, calrendon press, 1975, 
P.P.: 253-282. 

، ص  1986، إصدار الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،       1976-1967عطية حسين عطية، مجلس الأمن وأزمة الشرق الأوسط،         . ود
  . وما بعدها102

وحتى يتم تحقيق هذا المقـصد  . 1 فقرة 1لأمم المتحدة كما هو مرسخ في نص المادة  المقصد الرئيس ليعد تحقيق السلم والأمن الدولي  7
أما سيادة الدولة فتجد نظام حمايتها في . 42 و41 و39 و25 و1 فقرة 24منح مجلس الأمن الصلاحيات اللازمة وفقاً لنصوص المواد 

أما مـنح   . لسلم والأمن الدولي هي موضع الحماية الميثاقية      وبذلك تكون حماية السيادة وحفظ ا     . 55 والمادة   7 و 1 فقرة   2نص المادة   
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إن حق مجلس الأمن في التدخل لا يمكن تفسيره إلا وفقاً للشروط الموضوعية والقواعد الإجرائيـة                : ثانياً

  .التي تحكم الاختصاص

تباع انطلاقاً من امتلاكـه للوسـائل القانونيـة         لافرض قرارات واجبة الالتزام وا    بلس الأمن   حق مج : ثالثاً

  .51 و39 و24استناداً إلى نصوص المواد 

واستناداً إلى هذه الحقائق تخضع العلاقة بين حق مجلس الأمن في التدخل وسيادة الدولـة إلـى النظـام                   

 فقرة  2امتداداً قانونياً على الاستثناء الوارد في نص المادة          تشكل   39فالمادة  . القانوني المحدد في الميثاق   

 وذلك من خلال اعتراف الدول الأعضاء بالشكل الصريح بحق مجلس الأمن في التدخل في اختـصاصها                 7

 في إطار يحتمل التفـسير توسـعاً، وهـذا فـي            398الداخلي وفقاً لشروط محددة مرسخة في نص المادة         

  :9بعدين

  .اهلول السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الأمن ومدمد: البعد الأول

  .مفهوم تهديد السلم والأمن الدولي وعناصره الموضوعية: البعد الثاني

                                                                                                  
 أساساً لممارسـة مجلـس      7 و 1 فقرة   2وبذلك تبقى المادة    . 39 و 1 فقرة   24مجلس الأمن لصلاحياته فقد وردت في نصوص المواد         

السلم والأمن الدولي والتي تقـوم      وهذا ينعكس بدوره على العلاقة الترابطية بين سيادة الدولة وحفظ           . الأمن لنشاطه المادي والقانوني   
على وجود كيان قانوني يملك الوسائل المادية والقانونية للتدخل في سيادة الدولة من خلال منحه السلطات الخاصة لذلك مع ضـرورة       

 .على سيادة الدولةالالتزام باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الميثاق بالشكل العام والسيادة بالشكل الخاص وأهمها الحفاظ 
، إن هذا القول الذي نقوله عن الدستور الخاص بالدولة ينطبق على الوثيقـة              : "...هنفس  يقول الدكتور محمد طلعت الغنيمي في المفهوم       8

، ومن ......الأجهزة الأخرى التي لها حق إصدار القرار أو اللائحة أو التوصية أو القيام بعمل ما" خالق"المنشئة للمنظمة الدولية فهي  
محمد طلعت الغنيمي، الأحكـام     .د: انظر". من قواعد وأصول  " خالقها"بممارسة ما رسمه      " المخلوقة"المنطقي أن تلتزم هذه الأجهزة      

 .494، ص1971، منشأة المعارف الإسكندرية، -التنظيم الدولي–العامة في قانون الأمم 
ي لهذين العنصرين فإنه يجب الاستناد إلى الأساس القانوني الذي يحكم ميثاق            وإن لم يحدد الميثاق بالشكل الصريح البعد الموضوع        9

نا ي من قانون في1 فقرة 31حسب ما تقتضيه المادة –فالميثاق هو في الأصل اتفاقية دولية، ولهذا يجب تفسيرها    . الأمم المتحدة ككل  
 سوف تعد سنداً قانونياً في معـرض        3 و 1 فقرة   1إن المادة   وعليه ف ). الميثاق (ها وفقاً لأغراض هذه الاتفاقية وأهداف     -للمعاهدات

غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون       .د: لقراءة نص هذه الاتفاقية، انظر    . تحليل مفهوم تهديد السلم والسلطة التقديرية     
  .298-265، ص 1992الدولي العام، مكتبة دار الثقافة، عمان، 

 بخضوع مجلس الأمن في أدائه لواجباته لأهـداف  2 فقرة 24 تقضي المادة إذن نصوص الميثاق،   وهذه الوجهة نجد لها سنداً ضم     
 .هومبادئ الميثاق
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 لا تقدم دليلاً كافياً للبحث في ماهية هذين البعدين، واكتفت فقط بالذكر أن مجلس الأمـن هـو                   39فالمادة  

صف تهديد السلم والأمن الدولي دون تحديد المعـايير         صاحب السلطة في تقرير أن الواقعة ينطبق عليها و        

 العلاقة بـين    في اً مباشر اًولعدم وجود عناصر للتحديد فإن لهذا تأثير      . ليهاإ الاستنادوالمقاييس التي يمكن    

  .النظام القانوني الخاص الذي يحكم حق مجلس الأمن في التدخل وسيادة الدولة

لحالة ينطبق عليها وصف تهديد السلم والأمن الدولي ومن ثم إصـدار            ففي الحالة الأولى يعد التقدير بأن ا      

أي أن مجلس الأمن يستطيع إصدار قرار ما دون قيـد موضـوعي             . القرار اللازم هو حالة قانونية صرفة     

والنتيجة المنبثقة عن ذلك هي عدم قدرة الـدول الأعـضاء دفـع التـدخل               . استناداً إلى سلطته التقديرية   

وبهـذا يعـد القـرار      . وسع في الاختصاص الوظيفي لحماية حقوقها المرسخة في الميثاق        والاحتجاج بالت 

أما في الحالـة    . الصادر عنه نابعاً من عناصر معنوية خاصة تحدث آثاراً قانونية واجبة الالتزام والتطبيق            

ختـصاص  الثانية فإن توافر عناصر موضوعية لإصدار القرار تشكل قيداً على ممارسة مجلس الأمـن للا              

فالإقرار بأن الوقعة تشكل تهديداً للسلم تعد حالة واقعية تستند إلى           . وتعد حداً لاستخدامه لسلطته التقديرية    

وخروج مجلس الأمن عن هذه العناصر يشكل       . 10عناصر موضوعية تأخذ إطاراً قانونياً عند إصدار القرار       

ليه تتـصف  إواستناداً . ررة له في الفصل السابع    تجاوزاً لأحكام الميثاق المتعلقة بالاختصاص والسلطة المق      

  .إجراءاته بالتعدي على سيادة الدولة واختصاصها الداخلي في أي شكل لا يتفق وأحكام الميثاق

   الثاني الثانيالفصل 

   القيود الموضوعية على ممارسة مجلس الأمن للاختصاص القيود الموضوعية على ممارسة مجلس الأمن للاختصاص

  المبحث الأولالمبحث الأول

                                          
، 1987، الإسـكندرية،    -الأمم المتحدة –سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الجزء الأول         .د:  حول مبدأ عدم التدخل، انظر      10

محمد رضا  . ود 211، ص   1990ولية، الطبعة العاشرة دار النهضة العربية، القاهرة،        مفيد شهاب، المنظمات الد   .، ود 83-71ص  
علي . ، ود 194-190، ص   1988علوي أمجد علي، قانون التنظيم الدولي، دبي،        . ود 60-55، ص   1993الديب، الأمم المتحدة،    

 .321-317إبراهيم قانون المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص 
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  77 فقرة  فقرة 22 القيد المرسخ في نص المادة  القيد المرسخ في نص المادة 

  لداخلي كحد قانوني ومادي لممارسة الاختصاصلداخلي كحد قانوني ومادي لممارسة الاختصاصقيد الاختصاص اقيد الاختصاص ا
 الأساس القانوني لحق مجلس الأمن في التدخل في الاختصاص الـداخلي للـدول              7 فقرة   2تتضمن المادة   

ومن خلال الاستقراء الدقيق لهذه المادة يتبين أنهـا تهـدف فـي             . الأعضاء ارتباطاً بأحكام الفصل السابع    

ة الدولة من التدخل دون توافر الشروط الموضوعية المحددة في نـص            محصلتها النهائية إلى حماية سياد    

فالأصل العام في صياغة هذه المادة هو وجوب احترام سيادة الدولة مـن الأمـم المتحـدة                 . 3911المادة  

وهذه النتيجة تؤسس علـى     . 13، والاستثناء هو التعرض للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء       12وأجهزتها

علـى أن   .. . في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة،       دلا يوج : "لغوي في نص المادة   التسلسل والترتيب ال  

 7 فقرة   2فهذا التسلسل الوارد في نص المادة       ". هذا المبدأ لا يخل بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع         

  :يربط حصانة الاختصاص الداخلي بحق التدخل في نص قانوني واحد يجمع بين مصلحتين

مصلحة الدول الأعضاء في احترام سيادتها واختصاصها الداخلي من أي تدخل لا يتفـق              : حة الأولى المصل

  .وأحكام الميثاق

                                          
يتقيد بالضوابط والقيود فيما يخص صلاحياته الوظيفية من إثبات أن تصرف الدولة يشكل الواقعـة المنتهكـة    على مجلس الأمن أن  11

 ومن ثـم  . 2 و 1 فقرة   24للمصلحة المحمية، لأن اختصاص مجلس الأمن انبنى على أساس واجب كما هو محدد في نص المادة                 
 الاختـصاص   ارتكـاز وهذا القيد يعد ضماناً إلزامياً في       . تقديريةرد أساس الاختصاص على رابطة قائمة بين الواجب والسلطة ال         

 .نتهاكاً لأحكام الميثاقالازمها معطيات مادية تشكل تجاوزاً وتعلى الواقعة التي يجب أن 
علـي  محمـد  .، ود89، ص1966عائشة راتب، المنظمات الدولية، دراسة نظرية وتطبيقيه، دار النهضة العربية، القاهرة، .د:  انظر 12

زكي هاشم، الأمم المتحدة، القاهرة،     .، ود 256، ص   1982إسماعيل، الوجيز في المنظمات الدولية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،          
حسن الجلبي، مبادئ الأمم المتحدة وخصائصها التنظيمية، مطبوعات جامعة الدول العربية، معهد البحـوث              .، ود 22، ص   1951

 206، ص1970والدراسات، 
 هذه النتيجة من الحقيقة القانونية إن سيادة الدولة لم تنشأ بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإنما هي وليدة وجود الدولة استخلاصكن  يم 13

ساسـاً  وهـذا يبقـى أ    .  الدولة الدولية  التزاماتفهي متلازمة ومتلاصقة مع طبيعة الدولة ولا تخلق عن طريق           . القانوني والمادي 
فسيادة الدولة تشكل مصلحة محمية قانوناً وفقاً لتنازل الدولة على جـزء مـن              . القانونية في أحكام الميثاق   ومؤشراً على طبيعتها    

وحماية حقـوق الـدول الأعـضاء       .  عليها الاعتداءسيادتها لتحقيق المصلحة الدولية العامة في تحقيق السلم والأمن الدولي ومنع            
هزتها استناداً إلى أنها نتيجة توافق إرادة هذه الدول وترسـيخ سـيادتها ونظـام               وسيادة الدولة هي واجب هيئة الأمم المتحدة وأج       

  .ضماناتها في نصوص قانونية محددة
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المصلحة الخاصة بتحقيق السلم والأمن الدولي من خلال الاعتراف بمشروعية التـدخل            : المصلحة الثانيـة 

  .114 فقرة 1وفقاً لأحكام الفصل السابع وإعمالاً لنص المادة 

 تجمعها  7 فقرة   2 سيادة الدولة وحفظ السلم والأمن الدولي موضع الحماية في نص المادة             ء عليه تعد  وبنا

فالأصل العام من   .  تبدو سيادة الدولة مقدمة لما يليها وهو الاستثناء بالتعرض لها          إذوحدة قانونية منطقية    

فالطبيعـة  . المحمي بواسطة الميثاق   هو عدم التدخل استناداً إلى الحق        7 فقرة   2خلال صياغة نص المادة     

تفسير نظام الاختصاص تفسيراً ضيقاً بتـوافر أركانـه         وتحتّم من ثم    القانونية للتدخل هي طبيعة استثنائية      

 وبسبب بنائه التسلسلي    7 فقرة   2 في ضوء التحليل المؤسس على نص المادة         -فالتدخل يعد . 15وشرائطه

فمن الثابـت أن ربـط قاعـدة        . سببية بين المصلحة المحمية والضرر     الرابطة ال  لانعقاد نتيجة   -والترابطي

التدخل بقاعدة عدم التدخل وإظهار الأولى بشكل استثناء عن الأصل يعني تمسك واضعي الميثـاق بمبـدأ                 

  . 16 لممارسة الاختصاصاً ومادياً قانونياًحدبوصفه سيادة الدولة 

قاعدة عامة في نص منفرد بشكل مـادة مـستقلة،          ولو أن إرادة المشرع انصرفت إلى وضع حق التدخل ك         

 هذا يعني بقوة القانون أن السيادة تبقى أساساً وحق التدخل قاعدة قانونية مـستقلة بكـل مقوماتهـا     لكان

قاعدة قانونيـة ملزمـة     بوصفها  أما جمع المصلحتين في مادة واحدة فيعني ثبات السيادة          . 17وخصائصها

                                          
، لا يعفي مجلس الأمن من 39 و25 ارتباطاً بنصوص المواد 7 فقرة 2 امتلاك الأساس القانوني لممارسة العقوبات وفقاً لنص المادة  14

 أن  42 و 41نتفاء التجاوز القانوني في تنفيذ نصوص المـواد         لاومن المشروط   . ة الاختصاص الخضوع للضوابط والقيود لممارس   
يكون تطبيق القرار قد حصل في حدوده القانونية المشروعة وفي إطار النصوص الصريحة لتحقيق غرض محدد وهو إعادة السلم              

مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مـصدر       . ياق د انظر في هذا الس   . والأمن الدولي إلى نصابه وحماية السلم والأمن الدولي       
-65، ص   1994حسام أحمد هنداوي، مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، القاهرة،             .، ود 294 ص 1990سابق،  

70. 
 وتجعـل  هف وواجبات تحكم عملية التدخل في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء وفقاً لقواعد تحدد حقوق كل طر7 فقرة 2 المادة  15

وهذا يعد ضمانة لترسيخ مبـدأ      .  على ضرورة لا تعد في يد مجلس الأمن وإنما تخضع لضوابط ومعايير موضوعية             اًالتنازل مبني 
فالتنازل القائم من الدول الأعضاء يؤسس على الحق المحمي ويهدف إلى إضفاء صفة المـشروعية               . وحدة الاختصاص والتطبيق  

من وجعلها متفقة والنظام العام الميثاقي، أي أن يمارس حق التدخل في نطاق الحق المحمـي والمتمثـل                  على تصرفات مجلس الأ   
 .وهذا يعني ممارسة حق التدخل والتدابير اللازمة لذلك في ضوء مقتضيات الاختصاص. باحترام سيادة الدول الأعضاء

وهـذا  يعنـي أن عـدم    . طها برابطة تسلسلية وثيقة لا تقبل التجزئة إن جمع قاعدة التدخل وعدم التدخل في مادة واحدة يعني ارتبا 16
المحددة في الفصل   ذاتها  الشروط والأسس   بالتدخل قد حدد في صيغة نهائية بشكل استثناء، فلا يمكن قبوله من الناحية القانونية ألا                

 . أحكام الميثاقانتهاكالسابع وارتباطه بواقعة يتولد عنها 
 لحق التدخل في شكل تذييل في نهاية المادة يؤكد حقيقة قانونية وهي ترسيخ الحـصانة الميثاقيـة   7 فقرة 2لمادة  إن استخدام نص ا 17

ومـن  للدولة مع تقييد هذه الحصانة في حالة توافر شروط التدخل، مما يعني أن حق التدخل يبقى مقروناً ببعض الضمانات للدولة                    
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وهذا يعني أن حق التـدخل لا يغيـر مـن الطبيعـة          . إطاره كاستثناء لمجلس الأمن وحق التدخل يبقى في       

فعدم التدخل يعني جـواز     . ، ويعني أيضاً تضييق القاعدة الأصلية باستثناء      7 فقرة   2القانونية لنص المادة    

 شـروط متـصلة     ضـمن التدخل في ظل الاعتبارات المصلحية الميثاقية وفي إطار قاعدة استثنائية خاصة            

  .18نظام القانوني القائم في الميثاقبالاختصاص وال

 لا تنهي صفة القاعدة العامة في الـشق الأول          7 فقرة   2فالفاصلة بين الشق الأول والثاني في نص المادة         

وتظهر هذه النتيجة فـي     . وإنما أتت بصورة الربط بينهما وكأنها لا تريد الفصل بينهما موضوعاً أو قانوناً            

 ـ      صورة قصر حق التدخل في الأصل ف        39 عمومـاً والمـادة      هي حالة توافر شروط الفصل السابع وأركان

 وهذا يعني أن إقرار حق التدخل لا يجرد مجلس الأمن من الالتزام بخصائص المادة السالفة الـذكر     . تحديداً

  .19 هاوشروط

 وإذا كانت القاعدة الأصلية في الشق الأول تجسد حمايةً لسيادة الدولة من التدخل علـى وجـه لا يتفـق                   

وأحكام الميثاق، فإن حق التدخل في الشق الثاني يؤكد احترام هذه السيادة والتدخل في نطـاق اسـتثنائي                  

  .محدد ومحدود مع احترام طبيعتها القانونية بالشكل الذي يتفق وأحكام الميثاق

 لـنص   ومن هنا يرتبط حق التـدخل وفقـاً       . 20فالسيادة تشكل هنا حداً مادياً وقانونياً لممارسة الاختصاص       

  : بقيدين7 فقرة 2المادة 

                                                                                                  
أساساً قانونياً في نـص   لا يشكل هذا الحق نظاماً مستقلاً بحد   ثم ذاته بحيث تنصرف إرادة مجلس الأمن عن سيادة الدولة التي تعد 

فهذه الفقرة من المادة الثانية تعد كاشفة عن اختصاص مجلس الأمن في إطار القواعد القانونية المقـررة وفـي                   . 7 فقرة   2المادة  
 .حدود مقتضيات ومتطلبات حفظ السلم والأمن الدولي

 لا يتجاوز الضوابط القانونية من خلال نظام يكفل إقامة حالة من التوازن الصحيح إذقيد يعد تحديداً لاختصاص مجلس الأمن  هذا ال 18
 .عتبارات المحافظة على السلم والأمن الدولي والمحافظة على كيان الدولة المادي والمعنويابين 

 الدول بالاسـتثناء  فاعتراف. لدول الأعضاء على حق مجلس الأمن في التدخل تتضح هذه النتيجة جلياً من خلال الموافقة الصريحة ل 19
 . يفرض بأن تظل هذه الموافقة محصورة في موضعها7 فقرة 2الوارد على اختصاصها الداخلي في نص المادة 

جملة الأولى من نص ستثنائي ورد على خلاف الأصل المنصوص عليه في الا هذه النتيجة تظهر من خلال أن حق التدخل هو وضع  20
فحماية سيادة الدولة هي المصلحة المحمية في الجملة الأولى، والجملة          .  والتي جعلت من قاعدة عدم التدخل أساساً       7 فقرة   2المادة  

وإذا كان المشرع قد حصر حـق       . نتهاك سيادة دولة ما من قبل دولة أخرى       االأخرى ترسخ هذه الحماية في الدفاع عنها في حالة          
 في توافر الشروط وفي الحالات التي يتحقق بها الاختصاص، فإن الرجوع إلى القيـود الأخـرى كقيـد وجـود الواقعـة             التدخل

 .والخضوع للأهداف والمبادئ يؤكد هذه النتيجة
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  .."..لا يوجد في هذا الميثاق ما يسوغُ: "احترام سيادة الدولة ومركزها الذاتي من خلال النص: القيد الأول

توافر شروط التدخل وأركان الولاية الشخـصية والموضـوعية لممارسـة مجلـس الأمـن               : القيد الثاني 
، علـى أن هـذا      : "...وهذا من خلال النص   .  الأعضاء للاختصاص والتدخل في الاختصاص الداخلي للدول     

  ".المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

 تعكس المركز الذاتي للدولة الذي يتحدد من خلال طبيعته المتمثلة في الحماية والضمان              7 فقرة   2فالمادة  
علاقة بين نظام قانوني يتمثل في ميثاق الأمـم         فهو ينظم ال  . بعدم التدخل باختصاصها الداخلي بغير مقتضى     

  .21المتحدة ووحدة قانونية معينة تتمثل في الدولة واختصاصها الداخلي
 ويؤسس حقـاً للتـدخل      7 فقرة   2وإذا كان هذا النظام القانوني يتحدد في الاستثناء الوارد في نص المادة             

. العلاقة بين هذا النظام وهذه الوحدة القانونية      فإنه يجب أن يتكون من خلال القواعد التنظيمية التي تحكم           
وتتجلى الرابطة بين الدولة والقواعد التي تحكمها في ميثاق الأمم المتحدة بأن يمارس الاختصاص بالقـدر           

وإذا كـان هـذا   . اللازم للحفاظ على علاقة التوازن القائمة التزاماً بسيادة الدولة وحقوق الدول الأعـضاء       
 يجب أن يمارس الاختصاص     22هدف أساسي وهو المحافظة على السلم والأمن الدولي       الاختصاص محدداً ب  

 23فوضع سلطة التدخل في يد مجلـس الأمـن        . في الإطار القانوني الذي رسم له وفي حدوده الموضوعية        
وإذا اقتـرن   . يعني أولاً وأخيراً خضوعه لمجموعة من القيود الموضوعية والإجرائية صيانة لهذه الحقوق           

غ الوحيد في التدخل في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء لمقتضى محدد يبرر حق التـدخل وأن                المسو
لأن جمع مـصلحة الـدول      . يقيد هذا الاختصاص لمصلحة محددة يجب أن يفسر ذلك لصالح سيادة الدولة           

قيق الأعضاء وحق مجلس الأمن في التدخل في نص موحد يهدف إلى إقامة حالة من التوازن الصحيح لتح                
ومن هنا يفسر الاستثناء الوارد فـي       . 24غاية الميثاق في حفظ السلم والأمن الدولي وحماية سيادة الدولة         

                                          
 ومـا  81 ص ،1997إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العالمية، القـاهرة،  . د:  حول مسألة تحديد السلطان الداخلي والدولي انظر 21

، 1994محمد سعيد المجذوب، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية، الدار الجامعية، بيـروت،               .بعدها، ود 
ويصا صالح، مفهوم السلطان الداخلي واختصاص أجهزة الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي العام، المجلد               .، ود 140ص  
 .138، ص1973ة، ، القاهر33

 لإجـراءات عقابيـة وفقـاً    واتخـاذه  عندما يباشر مجلس الأمن اختصاصه في حفظ السلم والأمن من خلال إصدار قرارات ملزمة  22
انظر في .  يخضع لضوابط محددة في إطار المصلحة المحمية وليس حقاً لهالتزاماً إنما يباشرها بوصفها 42 و 41لنصوص المواد   

 .255مد إسماعيل علي، الوجيز في المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص مح.د: هنفس الرأي
 تزود حق 7 فقرة 2فالمادة .  إن إقرار حق التدخل يعد ضرورياً لتطبيق النظام القانوني العام في الميثاق ولضمان فعالية الاختصاص 23

وبهذا فإن مقتضى نص هذه المادة هو       . ولتأكيد مشروعيته التدخل في النطاق الداخلي للدول الأعضاء بالقوة القانونية اللازمة لذلك           
لتزاماتها ا الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المسائل التي لا تعد من اختصاص الأمم المتحدة وتستقل عن                 استقلاليةالتأكيد على   
 .196، ص1985لجامعية، بيروت، إبراهيم أحمد شبلي، أصول التنظيم الدولي، الدار ا.د: هنفس انظر في السياق. بحكم الميثاق

 .122محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، مصدر سابق، ص .د:  حول الطبيعة القانونية للمجال المحفوظ، انظر 24
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 في بعد آخر بأنه لا يستقيم قانوناً إلا بتوافر الأسس القانونية التي يمارس من خلالها 7 فقرة 2نص المادة   
  .25الاختصاص
 قيداً موضوعياً على اختصاص مجلس الأمن واتخـاذه         7رة   فق 2لى ما ورد فإننا نجد في المادة        إواستناداً  
  . تجاه الدول الأعضاءالإلزاميةلقراراته 

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  22 فقرة  فقرة 2424القيد المرسخ في نص المادة القيد المرسخ في نص المادة 

  قيد الخضوع لأهداف الميثاق ومبادئهقيد الخضوع لأهداف الميثاق ومبادئه
هي تقـضي   ف. 26 هومبادئ  التلازم الحتمي بين أحكام الاختصاص وأهداف الميثاق       2 فقرة   24تعكس المادة   

بالشكل الصريح بوجوب خضوع مجلس الأمن عند قيامه بمسؤولياته التي تفرضه عليه تبعات حفظ السلم               

  :وبناء عليه يتأسس القيد في هذه المادة على عنصرين. هومبادئ والأمن الدولي لأهداف الميثاق

  .27تحديد الاختصاص بمصطلح واجب: أولهما

  .28 هبادئوم الخضوع لأهداف الميثاق: وثانيهما

                                          
الأخـذ  و.  وهذا الاستثناء يؤكد المعنى الضيق لاستخدام الصلاحيات بربطها بغاية محددة ومن حيث العناصر المكونة للاختـصاص  25

ستبعاداً كلياً لحقوق الدول الأعضاء وخصوصاً حقها في حماية اختصاصها الداخلي ومعنى هذا أن تخلـف                ابعكس هذه النتيجة يحقق     
فهو تحديد سـابق لأحكـام      .  شروط ممارسة الاختصاص يشكل تجاوزاً للقاعدة الأصلية بعدم التدخل وتوسعاً في مفهوم الاستثناء             أحد

 .ستثناء على ممارسة الاختصاصالفصل السابع بشكل ا
الشافعي محمد بشير، المنظمات الدولية، دراسـة قانونيـة وسياسـية،    . د:  حول أهداف ميثاق الأمم المتحدة مع شرح مفصل، انظر 26

–عبد الكريم علوان خضير، القـانون الـدولي العـام           . وما بعدها و د    87، ص   1974الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،      
 .94-83، ص1997، الكتاب الرابع، الطبعة الأولى، عمان، -المنظمات الدولية

ومن  من خلال تحديد الاختصاص بمصطلح واجب إطاراً لممارسة مجلس الأمن لولايته الفعلية والقانونية 2 فقرة 24 وضعت المادة  27
وفقاً لهذا المفهوم لا تنتج أثرها المباشر إلا من خـلال            فالسلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن     .  أبرزت الصفة المقيدة للاختصاص    ثم 

 تصرفات مجلـس    جميعوهذا القيد يتكيف وفقاً لهذه المادة بموجب عام يفرض نفسه على            . خضوعها للقواعد الإجرائية والموضوعية   
حديـد الحـصري لمفهـوم      وجاء تحديد هذا الواجب مرة أخرى في الجملة الأخيرة من هذه المادة، مما يعـزز فرضـية الت                 . الأمن

وهذه التسمية الصريحة لطبيعة الاختصاص تتفق وأحكام التفويض والمركز القـانوني لمجلـس الأمـن وإرادة الـدول       . الاختصاص
 يكون تقييم إجراءات مجلس الأمن والنصوص المتعلقة بها على أساس أنها واجب ينطوي علـى تحقيـق مـصلحة           ومن ثم الأعضاء  

 أحكام الاختصاص بأنها يجب أن تنطوي على المحافظة على السلم والأمـن             جميع قانوني على تفسير     انعكاس ولهذا. الدول الأعضاء 
 .الدولي وفقاً لشروط محددة

 بالرأي الخاص الملحق في مسألة إقلـيم ناميبيـا   الاستعانة لتأكيد أهمية خضوع مجلس الأمن لأهداف ومبادئ كقيد جوهري، يمكن  28
  :  حينما يقولفتس ماوريس،"للقاضي 



 "القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن " 

 52 

فهو موجب يؤسـس    . 1229 و 8 و 7 و 6 سلطات مجلس الأمن المبنية في الفصول        جميعويشمل هذا القيد    

قيداً على ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته بالالتزام بالعمل وفقاً للأهداف والمبادئ المرسخة في نـصوص               

طاقه وغايته، ويمتد إلـى      في جوهره ون   30 لممارسة الاختصاص  اً مسبق اً، ويؤلف أيضاً تحديد   2 و 1المواد  

 في فقرتها الثانية عرضت هذا القيـد بالطـابع        24فالمادة  .  تصرفات مجلس الأمن القانونية والفعلية     جميع

الآمر، فيكون التمسك بهذا الموجب لغاية ربط صلاحيات مجلس الأمن بصورة قانونية تمنع عليه تجـاوز                

  .الأهداف والمبادئ
 يفهم  إذوم الاختصاص بالشكل العام وأحكام الفصل السابع بالشكل الخاص،           مفه فيولهذا القيد أثر قانوني     

وفقـاً  – بأنه وسيلة لتحقيق أهداف الميثاق ومبادئه، ويفهم أيضاً          2 فقرة   24الاختصاص وفقاً لنص المادة     
 ، فهو لا يمنح مجلس الأمن حقوقاً      31 بأنه نشاط قانوني وفعلي يجب أن يتصل بالصالح العام         -لهذا التصور 

  .وامتيازات خاصة ومنفردة، فالغاية والمبدأ يسبقان الاختصاص وهما يحددان قانونيته ومشروعيته

                                                                                                  
“[L] imitations on the powers of the Security Council are necessary because of the all too great ease 
with which any acutely controversial international situation can be represented as a latent threat to 
peace and security, even where it is really too remote genuinely to constitute one. Without these 
limitations, the functions of the Security Council could be used for purposes never originally 
intended. 
Fitzmaurci, G, legal Consequences, for states of the continued presence of south Africa in Namibia 
notwithstanding security council Resolution 276, ICJ Reports 1971. 

 نصوص المواد في الفصل السادس والسابع والثامن والثاني عشر تخضع لمعيار موحد، وهذا المعيار يجد نفسه جميع وهذا يعني أن  29
فهي تأتي في صورة ترسيخ للمبادئ القانونية حفاظاً على الشرعية الميثاقية وإرادة الدول الأعـضاء               . 2 فقرة   24في نص المادة    

 .من ناحية أخرىوالالتزام بقواعد الاختصاص 
ستبعاد المعايير الشخصية لخلق أهداف غيـر  ا في فقرتها الثانية قيداً بتحديد سابق ينظم قواد الاختصاص ويعني 24  تضمنت المادة  30

مع التكرار، مما يعني أنه ولاية مجلس الأمن        " واجب" ذكر مصطلح    استوجبتونرى هنا أن طبيعة الاختصاص      . منصوص عليها 
ناً دون التقيد بالأسس المحددة وتعني أيضاً أن نشوء العناصر المكونة للاختصاص هي مسؤولية ميثاقية لحماية حقوق                 لا تقوم قانو  

 25 و 1 فقـرة    24 استناداً إلى نصوص المـواد       الإجراءاتوهذا معناه أن قواعد     . الدول الأعضاء وتحقق أهداف الميثاق ومبادئه     
 . وهو توافقها مع الأهداف والمبادئ2 فقرة 24ادة  تخضع للطابع الأمر المرسخ في نص الم39و

 مبني على ما لمجلس الأمن من سلطة، وهذه السلطة تجـد نفـسها فـي أحكـام     التزام أن الاختصاص هو 2 فقرة 24 تؤكد المادة  31
صاص ليس هدفه نقل وربط هذه السلطة بالأهداف والمبادئ يعني أن الميثاق من خلال نظام الاخت          . التفويض وأحكام الفصل السابع   

. الصلاحيات إلى مجلس الأمن ومن ثم تحقيق الاستقلال التام عن الدول الأعضاء وإنما ربط الاختـصاص بالأهـداف والمبـادئ      
. فممارسة الاختصاص تعد وفقاً لهذا المفهوم تأكيداً للطابع القانوني للميثاق وحقوق الدول الأعضاء وتحقيقاً للمهمة المعهود إليه بها         

 .7 و5 و4 فقرة 2 و1 فقرة 1 لتحقيق الأهداف المنشودة في المواد امتدادختصاص هو فالا
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مجلـس  بوبناء عليه تعد القواعد المقررة لممارسة الاختصاص في الفصل السابع قواعد مسؤولية مناطة              

 تهـدف إلـى توجيـه       2 فقـرة    24فالمـادة   . الأمن لتحقيق المصلحة المحمية وفقاً للنظام القانوني القائم       

الاختصاص وتعني أن كافة التصرفات الصادرة عن مجلس الأمن تعد امتداداً للأسس العامة المرسخة فـي                

، وأن ممارسة الاختصاص تقع ضمن التزام قـانوني يفـرض           732 و 4 فقرة   2 و 1 فقرة   1نصوص المواد   

 بين القيد المرسخ في هذه المـادة        وفي بعد آخر نرى أن هناك ارتباطاً      . نفسه على طريقة إنشائه وانعقاده    

 لا يجوز المساس بحقوق الدول الأعضاء والتدخل في اختصاصها الداخلي دون توافر           إذ،  7 فقرة   2والمادة  

والنتيجة المنبثقة عن ذلك هو عدم جواز تقييد        . 33المسوغ الوحيد وهو توافقها مع أهداف الميثاق ومبادئه       

وفي بعد قانوني آخر فإن مجلس الأمن يعمل باسم الدول الأعـضاء            . سيادة الدول بقيد الخضوع لهذا القيد     

ووفقاً لرغباتهم التي رسخوها في الميثاق وليس مستقلاً عنهم أو عن المبادئ التي حددت بالشكل الصريح                

  .7 و4 و2 فقرة 2في المادة 

تـستهدف فـي محـصلتها      فإجراءات مجلس الأمن تعد وفقاً لهذا المفهوم تعدياً على سيادة الدولة إذا لم              

ونجـد  . 34النهائية تحقيق الغاية التي من أجلها تم تخويل مجلس الأمن السلطات المبينة في الفصل السابع              

فالأولى حددت بالشكل الصريح    .  بشكل تكامل قانوني   25 والمادة   2 فقرة   24أيضاً ارتباطاً بين نص المادة      

 الميثاق ومبادئـه والأخـرى تقـضي بوجـوب          كما أسلف بوجوب توافق قرارات مجلس الأمن مع أهداف        

  .خضوع الدول الأعضاء لقرارات مجلس الأمن المتحدة وفقاً لأحكام الميثاق

                                          
 الموجهات التي ينبغي أن يراعيها مجلس الأمن بمنزلةهذه المبادئ والأهداف تعد : "هنفس  يقول الدكتور محمد سعيد الدقاق في السياق 32

 بالأوضـاع الإقليميـة غيـر       الاعترافمحمد سعيد الدقاق، عدم     .د: رانظ".  من شبهة التحكم والزيف    يئةفي قراراته حتى تأتي بر    
 .114، ص 1991، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -  دراسة لنظرية الجزاء في القانون الدولي–المشروعة 

 فهو  تهس الأمن وحقيق    فيكون مقتضى المادة السالفة الذكر بيان الأساس والمصدر لممارسة الاختصاص وتكشف عن طبيعة دور مجل                33
فهي تبرز الـصفة    . لا يمارس ولاية مستقلة وقائمة بحد ذاتها وإنما هي مسؤولية تستند إلى أسس وضوابط مادية وقانونية محددة                

  :لمزيد من التفاصيل حول تقييد سلطات مجلس الأمن، انظر. القانونية لمجلس الأمن بأنه جهاز مختص بتطبيق القواعد القانونية
Bedjoui, M, The New World Order and the Security Council: Testing the legality of its acts, 
Dordrecht, Boston, London, 1994, p.p.: 33-47. 

محمد صافي يوسف، النظريـة العامـة للمنظمـات    . د:  حول تقييد اختصاص المنظمة بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء، انظر 34
 .196، ص 2003لنهضة العربية، القاهرة، الدولية، دار ا
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 تتجلى صلة الربط من خلال وجوب التزام مجلس الأمن عند إصداره للقرارات الملزمة بتطابق هذه                ومن ثم 

 2 فقرة   24ومن هنا تشكل المادة     . ومبادئهالقرارات من حيث طبيعتها وأثرها القانوني مع أهداف الميثاق          

فالوحدة القانونية قائمـة    . 35قيداً على طريقة إصدار القرارات العقابية وفقاً لسلطة مجلس الأمن التقديرية          

فالأخيرة تؤسس عنصر الإلزام مقابـل الـدول الأعـضاء والأولـى     . 2536 والمادة 2 فقرة 24بين المادة  

وهذا يعني عدم ذاتية القرار واستقلاله عـن الأسـس العامـة            . منتؤسس عنصر الإلزام على مجلس الأ     

.  وطبيعته وتوافر شـروطه للأهـداف والمبـادئ        انعقادهلممارسة الاختصاص وإنما خضوعه في طريقه       

فالخضوع لقرارات مجلس الأمن يعني فعالية الاختصاص وتحويله إلى عمل مـادي وتوظيفـاً للمـصلحة                

س الأمن بالخضوع للأهداف والمبادئ يعني الحمايـة الموضـوعية للـدول            لالمحمية، وعنصر الإلزام لمج   

وهـذه  . الأعضاء وتجسيداً لتحقيق الأسس العامة التي من أجلها تم تنازل الدول الأعضاء لمجلس الأمـن              

، 25 تعد شرطاً لتحقق قانونية المـادة    2 فقرة   24فالمادة  . الوجهة تعبر عن تعادل عنصر الإلزام مع سببه       

فعنصر الإلزام في القرار الصادر عن مجلس الأمن        . يرة تحقق ارتباط الاختصاص بموضوعه وغايته     والأخ

وفقاً لتوافر ولايته الشخصية والموضوعية هو نتاج التعهد المسبق بالخضوع للقرارات التي تتفق وأحكام              

ع تـصرفات مجلـس   كما أن ترسيخ عنصر الإلزام بخـضو    . الميثاق، وتحديداً مطابقتها للأهداف والمبادئ    

                                          
 متبادلة فالأهداف والمبادئ هي جزء من النظام العام وهي تعـد فـي   التزامات تشكل رابطة قانونية تؤسس على 2 فقرة 24 المادة  35

ها لأحكـام   وهذه القرارات تستمد مشروعيتها من خضوع     .  نظاماً  خاصاً يفرض نفسه على طريقة إصدار القرارات         هالمفهوم نفس 
. فهي علاقة قانونية متوازنة بين فعالية الاختصاص وضمانة تطبيقه بالشكل القانوني الـصحيح            . 7 و 4 فقرة   2 و 1 فقرة   1المواد  

وهذا يعني عدم مقدرة مجلس الأمن من التوسل بسلطته التقديريـة           .  مع هذه الأهداف والمبادئ    انطباقهفلا ينعقد الاختصاص دون     
 .2 فقرة 24 ارتبطاً بنص المادة 39لدول دون توافر أركان المادة لفرض الإلزام على ا

 مجلس إمكانية مجلس الأمن يعني عنفخضوع الدول الأعضاء لأحكام القرار الصادر .  هذه النتيجة تؤسس على مبدأ تبادلية الالتزام 36
فإصدار القـرار   . د نطاق الاختصاص والأهلية    على المبادئ والأهداف التي بدورها تحد      وانطوائهالأمن من تحقيق غايات الميثاق      

وفقـاً  –فالميثـاق   . بتوافر شروطه وخضوعه لأحكام الميثاق يفرض على الدول الأعضاء الالتزام بأحكامه والعمل وفقاً لمضمونه             
جلـس الأمـن    فالدول الأعضاء تتحمل الالتزامات الناشئة عن القـرار وم        .  كل طرف مقابل الآخر    التزام يحدد   -للقواعد القانونية 

  .يتحمل الخضوع لضوابط إصدار التصرفات القانونية في نطاق أحكام التفويض
غسان الجندي، الدبلوماسية متعـددة     .د:  الدكتور غسان الجندي في معرض تعريفه لمبدأ التخصص        هوانظر أيضاً في المفهوم نفس    

 .81، ص 1998عمان، ، إصدار المعهد الدبلوماسي الأردني، -قانون المنظمات الدولية-الأطراف 
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 2 فقـرة    24فالمـادة   . 37الأمن القانونية والفعلية للأهداف والمبادئ يعد تأكيداً للصفة العقدية للاختصاص         

تهدف إلى إقامة حالة من التوازن والتكامل بين التنازل القائم لمجلس الأمن وخصوصاً حقه فـي إصـدار                  

  .38كم ولايته الشخصية والموضوعيةقرارات ملزمة وخضوع هذه القرارات للأسس العامة التي تح

  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  3939 القيد الوارد في نص المادة  القيد الوارد في نص المادة 

  قيد توافر الواقعة الفعليةقيد توافر الواقعة الفعلية
 عملاً يتكيف بتهديد السلم والأمن الدولي لممارسة مجلس الأمن لاختصاصه في الحفـاظ              39تشترط المادة   

  :على السلم والأمن الدولي والذي يجمع بدوره بين عنصرين يتشكل بهما

  .قيام الدولة بانتهاك أحكام الميثاق بالتعرض للسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة عضو: أولاً

  . بالشكل الفعلي39كفاية وقدرة تصرف الدولة على تهديد السلم والأمن الدولي: ثانياً

من الدولي من خلال قيام     فتهديد السلم والأ  . ويتضح هذا جلياً في العلاقة السببية القائمة بين الفعل والنتيجة         

الدولة بعمل مادي على مستوى التنفيذ الواقعي يعد الأساس لنتيجة حتمية وهي استخدام مجلـس الأمـن                 

ودون توافر هذا الأساس القانوني لا يستطيع مجلس الأمن اللجوء          . لسلطاته المخولة له في الفصل السابع     

                                          
 نـص  اسـتقراء  على قيد مرسخ وجوهري على مجلس الالتزام به عند احتوائها في 2 فقرة 24 تظهر الطبيعة القانونية لنص المادة  37

 فهو يوضح بالشكل الصريح بوجوب خضوع مجلس الأمن في ممارسته لنشاطه القانوني والمادي لأهداف               :المادة باللغة الإنجليزية  
  :مبادئهالميثاق و

“In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the purposes and 
principles of the United Nations…”. 

. قـرار  القرار الملزم يستمد أحكامه من المبادئ والغايات الأساسية، وهذه بدورها تسبق القواعد الإجرائية وتحكم طريقة إصـدار ال  38
فالقرار يعد فـي هـذا      . مة القرار بين فعاليته وبين وظيفته في حماية المصالح الأساسية         ءوهذا يعد أساساً بهدف الوقوف على ملا      

 القرار الصادر عن المنظمة الدولية بالمـصدر المـستقل،    إنصافحول عدم   . السياق تعبيراً عما يجب أن يكون عليه الاختصاص       
مصطفى سلامة حسين، دروس في القانون الـدولي العـام، دار المطبوعـات الجامعيـة،               .  الحميد ود  محمد سامي عبد  . د: انظر

  .145-140، ص 1994الإسكندرية، 
 .122محمد إسماعيل علي، الوجيز في المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص .د:  لتوضيح هذا المفهوم، انظر 39
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فواقعة تهديد السلم والأمن هي التي تجعل       . 40ولة ما إلى سلطته التقديرية وممارسة إجراءات عقابية ضد د       

وتؤسس هذه النتيجة علـى     . 41أحكام الفصل السابع موضوع التطبيق وموضع التدخل القانوني المشروع        

 وقع يعد تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو عملاً          الذييقرر مجلس الأمن ما إذا كان       : " تقضي إذ 39نص المادة   

 يشترط أولاً وجـود الواقعـة       39القرار الصادر عن مجلس الأمن وفقاً لنص المادة         ف" من أعمال العدوان،  

فإصدار القـرار لا يـتم بـصورة        .  عملاً ينطبق عليه وصف تهديد السلم والأمن الدولي        ومن ثم ويستلزم  

بتصرفات  مجلس الأمن أن يأتي      إمكانية تاماً بوجود الواقعة الفعلية، فليس من        اتصالاًتجريدية وإنما يتصل    

فوجود الواقعة هو الركن الموضوعي الذي يسمح       . 39قانونية يخرج بها عن القواعد المرسخة في المادة         

فاستخدام السلطات المقررة لمجلس الأمن هـو واقعـة         . لمجلس الأمن بتحويل الاختصاص إلى عمل مادي      

باب تهديـد الـسلم والأمـن       قانونية تستند إلى شروط محددة وتستند إلى ركن لا بديل عنه وهو توفير أس             

  .فيتوقف استخدام مجلس الأمن لولايته القانونية على توافر العنصر الموضوعي. الدولي

 على أن السلطة التقديريـة لا تتـصل         39ويستدل أيضاً من خلال التسلسل اللغوي التبعي في نص المادة           

 للسلم أو إخلالاً به أو عمـلاً مـن          بوجود الواقعة من عدمها وإنما على تصنيف الواقعة واعتبارها تهديداً         

 مهمته خلق الواقعة بالمفهوم القانوني أو تعديل وصفها وإنمـا           تأعمال العدوان، أي أن مجلس الأمن ليس      

ويؤسس استخدام مجلـس الأمـن   . فوجود الواقعة يستتبع استخدام السلطة التقديرية     . التحقق من وجودها  

بية وفقاً لما تقدم ليس استناداً إلى سلطته التقديرية وإنما نتيجـة             العقا الإجراءاتلصلاحية الإقرار واتخاذ    

                                          
 المشار ة الثلاثاين يؤسس عليهما، أولهما مادي ويتمثل قبل وجود الواقعة بأوجهه ممارسة الاختصاص تتجلى وفقاً لهذا التصور بشق 40

. نطباق الحالة مع وصف هذه المـادة ا، وثانيهما إرادي ويتكون من خلال صدور قرار عن مجلس الأمن ب         39إليها في نص المادة     
للركن الشخصي المبني علـى الـسلطة التقديريـة          هذه المادة يأتي الركن الموضوعي بتوافر الواقعة مؤسساً          استقراءومن خلال   

  :، انظر39لمزيد من التفاصيل حول أركان المادة . الممنوحة لمجلس الأمن
Freudenschuss, H., Article 39 of the UN charter revisted: Threats to the Peace and the recent 
practice of the UN Security Council, zeitschrift fuer oeffentliches Recht und Voellkerrecht, (46), 1993, 
P.P.: 5-11. 

 على موجب التمسك بالأساس القانوني بتوافر الواقعة المنتهكة لأحكام الميثاق كـركن  39 المادة ارتكاز تظهر هذه النتيجة من خلال  41
 العقابية عن   والإجراءات أحكام الاختصاص    نفصالا عدم   تعميقوهذه الوجهة   . لترتيب المسؤولية على الدولة بحكم الفصل السابع      

أحداث حالة من التوازن بين حالة تهديد السلم أو الإخلال به أو العدوان وهدف الميثاق الرئيس المتمثل في حفظ الـسلم والأمـن                       
 .الدولي
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 أو ضـمناً مـن اسـتبعاد        وهذه الصفة تمنع مجلس الأمن صـراحةً      . 42لنشوء الفعل المكون لتهديد السلم    

الأساس القانوني للتدخل المتمثل في وجود الواقعة لإلزام دولة ما، وتمنع عليه أيضاً الاحتجـاج بالـسلطة              

  . ية التي لا تحجب الموجبات القانونية المؤسسة لاستخدامهاالتقدير

وهذه تعد قرينة لا تقبل العكس، لأن فكرة تهديد السلم تبقى في الإطار الذي يحصرها بقيام الدولـة بعمـل                    

مادي  من شأنه توفير أسباب تهديد السلم والأمن الدولي، وعدم ربط حق التدخل بضرورة محـددة يعنـي     

ن بسلطات مطلقة تجاه الدول الأعضاء وتحديد مفهوم السلم والأمن الدولي وعـدم تمتـع          تمتع مجلس الأم  

وهذا يتعارض بدوره مع البنـاء القـانوني        . الدول الأعضاء بحماية إجرائية مقابل اختصاص مجلس الأمن       

  .1 فقرة 1 و1 فقرة25 و7 فقرة 2القائم في الميثاق ومع نصوص المواد 

امتداداً لحماية حقوق الدول الأعضاء وسيادتها ضد أي تدخل من قبل الأمم المتحدة             ويعد توافر الواقعة هنا     

فعدم وجود ضوابط موضـوعية علـى       . 39وأجهزتها من خلال تحديد حق التدخل في توافر أركان المادة           

 ويعني  7 فقرة   2 يعني وجود حالة تناقض نص المادة        39إصدار مجلس الأمن لقرار ما وفقاً لنص المادة         

سر الرابطة بين الاختصاص الدولي والاختصاص الداخلي من خلال منح مجلس الأمن حق التدخل الذاتي               ك

فاستخدام مجلس الأمن لإجراءاته العقابية يجب أن يكون مقرونـاً          . 43ومن ثم تقييد حقوق الدول الأعضاء     

لدولة وحقوقها يجب أن    فالتعرض لسيادة ا  . ببعض الضمانات والقواعد الإجرائية التي تسمح باللجوء إليها       

                                          
فعاليـة الاختـصاص وبـين وجـوب      يجمع الدكتور مصطفى أحمد فؤاد بين أهمية تمتع المنظمة الدولية بالسلطة التقديرية لضمان  42

، أنه لابد للجهاز المنشئ للقرارات ذات الصفة التشريعية أن يتحلـى بقـدر مـن                : "...خضوعها لأحكام الاختصاص حينما يقول    
 الإنشائية، وذلك في إطار وظيفته المستمدة من المعاهـدة          اختصاصاته في ممارسة    باستقلالالسلطات التقديرية التي تجعله يتحرك      

، 1998، دار الجامعة الجديدة للنـشر، الإسـكندرية،         -النظرية العامة –مصطفى أحمد فؤاد، المنظمات الدولية      .د: انظر" شئةالمن
 .168ص

 ونظراً لعدم وجود معايير موضوعية فيها كما 39الرغم من تمتع مجلس الأمن بسلطة تقديرية واسعة وفق ما تقضي به المادة على   43
فالحقيقة القانونية  .  أن هذا لا يعني عدم خضوع مجلس الأمن لمجموعة من الضوابط والقيود            لاّإباحثين  يخلص بعض المحليين وال   

 على مضمون مـادي ممـا يجعـل         احتوائهاأن هذه المادة لم تضع قائمة محددة لما يدخل في نطاق الحالات الثلاث لا يعني عدم                 
  .ية وعملية وكأن لا وجود لها ودون أية قيمة قانون39أركان المادة 

وهذا يعني في بعد    . هذا المضمون يجب أن يرتبط بالشكل المباشر بالأهداف والمبادئ والمصلحة المحمية وسيادة الدول الأعضاء             
 يرتبط بوحدة الميثاق القانونية، وهي بدورها تربط مجلس الأمن بمجموعة من القيود حمايـةً لحقـوق                 39آخر أن محتوى المادة     

 .7 و4 فقرة 2 و1 فقرة 1اداً لنصوص المواد متداالدول الأعضاء و
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                   يؤسس على أساس قانوني ومعيار ثابت ويتمثل في وجود نص صريح يحكمها، لأن هـذا الأسـاس يعـد

. المصدر الأساس لحماية سيادة الدولة في أي شكل لا يتفق وأحكام الميثاق ضـماناً للحـصانة الميثاقيـة                 

تحقق من وجود الواقعة والكشف عن       أن مجلس الأمن مخول بال     39ويستدل من خلال استقراء نص المادة       

 عن الحق في إصدار قـرارات ملزمـة         44فهو يكشف من خلال السلطة التقديرية     . ةتوافرها بأوجهها الثلاث  

، فمجلـس الأمـن لا يخلـق        هنفس وفي المعنى . عن كفاية هذه الواقعة على تهديد السلم والأمن الدولي        و

وجودها في حدود المـصلحة المحميـة وفـي نطـاق           الواقعة بالمعنى القانوني وإنما يفصل في موضوع        

  .الاختصاص

 تشترط تحديداً وفـي     39وهذه النتيجة تعني أن السلطة التقديرية لا تعد ذات أثر قانوني، متى كانت المادة               

فالعبرة هنا ليست في السلطة التقديرية وإنما في التعويل علـى الأسـاس             . عبارات صريحة وجود الواقعة   

فحـق التقريـر    . مر هنا يتعلق بحقوق الدول الأعضاء وبحق التصرف بها في نطاق محدد           فالأ. 45القانوني

فالـسلطة  . 46 يتأسس من خلال وجود واقعة تشكل انتهاكاً لأحكام الميثـاق          39والتقدير وفقاً لنص المادة     

                                          
 وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحـة لـه   ة مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات واسعة ومرننعلى أ يجمع غالبية فقهاء القانون الدولي العام  44

 ”ahighly subjective interpretation“  :بأنهـا " كلـسن " يصفها العالم إذ. لإقرار حالات تهديد السلم والإخلال به والعدوان
  "لا بيدوت"ويصفها الفقيه 

“This determination is conclusive and within the absolute discretion of the Security Council.” 
  :انظر

Kelsen, H., The Law of the United Nations, London, 1954, P.: 737.       و
Lapidoth, R., some Reflections on the Law and Practice Concerning the Imposition of sanctions by 
the security council, oxford, 1992, P.:114. 

وإذا كان تصرف مجلس الأمـن قـد   .  عند تحديد الموجبات لممارسة الاختصاص، فإن السلطة التقديرية تصبح نتيجة لتوافر الأسس 45
لأن التجاوز يعـد تجـاوزاً وخروجـاً عـن          . فر الواقعة فإن هذا يعد تجاوزاً لأحكام الميثاق       صدر وفقاً لسلطته التقديرية دون توا     

لأن الميثاق قد رسخ أساسـاً      .  بصرف النظر عن حق مجلس الأمن في استخدام سلطته التقديرية          39الموجبات التي حددتها المادة     
 . المكون لتهديد السلميسمح لمجلس الأمن باللجوء إلى هذه السلطة في حالة توافر الفعل

فوجود إرادة مجلس الأمن في التصرف القانوني والمادي الصادر عنه .  الميثاق هو العقد الذي يرتب على الاختصاص آثاره القانونية 46
 واتخاذ  فإن الواقعة المادية التي يقوم عليها عنصر الإلزام        ومن ثم . هو بحكم المركز القانوني المؤسس على تنازل الدول الأعضاء        

 يمارس مجلس الأمن على الدول الأعضاء مظاهر الاختـصاص          ومن ثم .  وفقاً لأحكام الميثاق تعد مبعث الاختصاص      الإجراءات
فتقرير وجود الحالة التي ينطبق عليـه وصـف         . ها الدول الأعضاء  تمن خلال إستمداده لهذه السلطة من خلال القواعد التي وضع         
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التـصور ينعقـد    ووفقاً لهـذا    . التقديرية تعد هنا نتيجة لوجود الواقعة وليس نظاماً مستقلاً قائماً بحد ذاته           

وبهـذا فـإن    . اختصاص مجلس الأمن استناداً إلى رابطة سببية تنطوي على الإخـلال بأحكـام الميثـاق              

فلا يمكن اللجوء إلى . اختصاص مجلس الأمن يؤسس على أحكام الميثاق وعلى الأسس والشروط الميثاقية         

 فيها الأساس القـانوني وتثيـر       السلطة التقديرية دون توافر هذه الأسس واستخدامها في مسائل لا يتوفر          

وللتدليل على هذا النتيجة يكفي مجرد الاستناد إلى العلاقة القائمة بين الإخلال واللجوء             . 47بطلان التصرف 

ولهذا لا يمكن اللجوء إلى العقوبات إلا من خلال توافر الواقعة التي يتحقـق      . 42 و 41إلى نصوص المواد    

  .48انعقادهبموجبها الاختصاص وتتكامل بها شروط 

 من الناحية اللغوية، إذ إن الأساس       39كما أن شرط وجود الواقعة الفعلية كأساس مستفاد من نص المادة            

تهديد السلم أو الإخلال به أو حالة       : ة الأوجه الثلاث  أحدالموضوعي في هذه المادة ينصرف لغوياً إلى وجود         

  . كحقيقة موضوعيةمن حالات العدوان، ولا ينصرف إلى وجود الواقعة من عدمها

                                                                                                  
وهذه النتيجة تجد لها تكريـساً      . 42 و 41د إلى أسس موضوعية يؤسس عليه اللجوء إلى المواد           هو تصرف قانوني يستن    39المادة

 لا تثبـت    ومن ثم . 39 الفعلي المتمثل في واقعة قائمة بالفعل هو مصدر العقوبات بحكم المادة             الانتهاكفي أن مسؤولية الدولة عن      
وهنا ترتسم  . ختصاص بموجب قواعد قانونية تحدد أساسها وشروطها      المسؤولية على الدولة إلا إذا قامت بتصرف إيجابي يفعل الا         

فهي واقعة يتحقق بموجبها موضوع الاختصاص وهو موضـوع        . الحدود الفاصلة بين مشروعية الاختصاص واللجوء إلى الجزاء       
 . المصلحة المحميةانتهاكيتولد عن 

فواجب الميثاق هو . ، أي أنه ركن لا يقوم الاختصاص إلا به39  توافر الواقعة هو معيار موضوعي مرسخ ومستفاد من نص المادة 47
فالركن المادي بتوافر الواقعة    .  التدخل متّح وتحقق بموجبه نتيجة تدخل في حالات ت       الانتهاكتحديد المعيار الموضوعي الذي يؤلف      

وهو الذي تفرضه القواعـد التـي تتطلـب          39لا يشكل حالة قانونية وإنما يتم تقرير العقوبات وفقاً للبعد الموضوعي لنص المادة            
وهذا البعد الموضوعي قررته هذه المادة من خلال منح مجلس الأمن سلطة تقديريـة مقرونـة بتـوافر                  .  المجتمع الدولي  استقرار
  .الواقعة

 ـ                   الات التـي لا    وبطريقة عكسية فإن هذا القيد يعني أنه لا يجوز لمجلس الأمن التدخل في النطاق الداخلي للدول الأعضاء في الح
 . حمايتها وتنظيمهافييسعى الميثاق 

 هذه النتيجة من استنباطويمكن .  تفرض الطبيعة التعاقدية وطبيعة التنازل القائم تحقق الواقعة بالشكل الذي يشكل ضرراً واقعاً وحال 48
فمجلس الأمن  . اقعة وتحققها الفعلي   إلى التركيز الخاص على وجود الو      انصرافها إلى   استقرائها تشير من خلال     إذ،  39نص المادة 

 .يفصل في وجودها في حدود المصلحة المحمية والأهداف والمبادئ النزاع وفي إطار أحكام التفويض والمهمة المعهود إليه بها



 "القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن " 

 60 

 لا يمتد إلى توافر الواقعة وإنما إلى إقرار وجودها من الناحيـة القانونيـة،               39فالثقل اللغوي لنص المادة     

 .حكام الميثاق والمصلحة المحميةأاستناداً إلى معطيات قائمة بالفعل ترتبط ب

   الرابع الرابعالمبحثالمبحث

    3939ة ة  ارتباطاً بنص الماد ارتباطاً بنص الماد44 فقرة  فقرة 22 القيد الوارد في نص المادة  القيد الوارد في نص المادة 

   أساساً لتقييم الواقعة أساساً لتقييم الواقعة44 فقرة  فقرة 22المادة المادة قيد الأخذ بمضمون قيد الأخذ بمضمون 
، والتي يـستطيع مجلـس      49 مجلس الأمن موضع التفعيل    اختصاص بأوجه ثلاثة تجعل     39تتعرض المادة   

تهديـد  : وهذه الأوجه، هـي . 42 و41اد والأمن في حالة توافرها وإقرار وجودها اللجوء إلى نصوص الم     

إلا أن هذه المادة جاءت متصفةً بـالعموم والـشمول ممـا يجعـل              . أعمال العدوان السلم، والإخلال به، و   

  .50تفسيرها أو القياس عليها لا يخضع لمعايير موضوعية محددة

 التساؤل عن المعيـار الـذي       برزففي غيبة النصوص التشريعية الصريحة التي تحدد ماهية هذه الأوجه ي          

 ـ ، ومن ثم  ةنتهاك الأوجه الثلاث  نية والمادية لا  ستناد إليه لتوضيح الطبيعة القانو    لايمكن ا  م الممارسـة   وز ل

نصراف الميثاق عن بيان الأسس التي تحكـم المـصطلحات          اوفي حالة التسليم بفرضية     . الفعلية للعقوبات 

والنتيجة المنبثقة  . قتران تقرير ماهية هذه الأوجه بإرادة مجلس الأمن المنفردة        االثلاثة، فإن هذا يدل على      

قتصر على الالتزام بموجب محدد أو بانتهاك مـصلحة        ت في مفهومها الموسع لا      39ك هي أن المادة     عن ذل 

  . ضوء تقديرهفيمعينة وإنما يمتد مدلولها ليشمل جميع الحالات التي يقررها مجلس الأمن 

ائل  الوس استخدامومن شأن هذا أن يحرر مجلس الأمن في تقرير الواقعة من التقيد بضوابط محددة وعدم                

عني أيضاً فتح السبيل أمامه للتدخل في سـيادة الدولـة فـي             يالعقابية كنتاج مخالفة قاعدة موضوعية، و     

، وأن لا يدخل في حـساب هـذا التقـدير           39نتهاكاً لنص المادة    االحالات التي تشكل حسب تقديره الذاتي       

 ـ          . عناصر موضوعية   ،لطاته دون حـدود   ويستوي هذا بأن يتمتع مجلس الأمن برحابة التقرير وبـسط س

                                          
 .39راجع نص المادة   49
ويضع  هاونطاق ةالأوجه الثلاث محور هذا الجزء من الدراسة يرتكز على ضرورة وجود نص تشريعي ينظم ويحدد أحكام تقدير هذه  50

 اتحادهافالأساس يكمن هنا ليس في تكييف الواقعة كل على حدة وإنما في             . ضوابط على تقرير مجلس الأمن لما يدخل في نطاقها        
 .بصفة أساسية تجمع بينها
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 مجلس الأمـن اسـتناداً إلـى        اختصاصوفي هذه الحالة ينعقد     . وحلول إرادته محل إرادة الدول الأعضاء     

سلطته التقديرية وليس لأحكام الميثاق، وفي بعد آخر فصل السلطة التقديرية عن أهداف الميثاق ومبادئـه                

  .ستقلالاًا الاختصاصوقواعد 

جلس الأمن أن يقرر الواقعة دون أن تكون مقترنـة بـشرط أو محملـة                وهذا الوضع القانوني يرخص لم    

 ويرخص له إطلاق سلطته التقديرية دون ضوابط قانونية وموضوعية، فتكون علاقة الربط غير              ،51لتزاماب

، وتعني أيضاً وجود حالة من عدم التوازن القانوني بـين           محققة بين هذه الأوجه وأهداف الميثاق ومبادئه      

  .1 فقرة 24 و7 و4 فقرة 2الأمن والقيود المفروضة في نصوص المواد سلطات مجلس 

فتقدير الواقعة يكون في هذه الحالة ذاتياً وفقاً لمعطيات ومقتضيات يقررها وفقاً لعناصر تقدير شخـصية،                

 الميثاق عن تحديد هذا المعيار والأسس التي        فانصراف. الاختصاصمما لا يتوافق مع الفكرة الذاتية لمنح        

 المعيار الموضوعي المؤسس للاسـتخدام الفعلـي   استبعاد يعني إقرار نظرية 39دة  اشكل إخلالاً بنص الم   ت

هـذه النتيجـة     .52رسخها الميثـاق  موضوعة  للعقوبات واللجوء إليها في حالات لا تشكل مخالفة لقاعدة          

 .م فـي الميثـاق     والنظام القانوني القـائ    الاختصاصتتعارض بدورها مع مصلحة الدول الأعضاء وطبيعة        

وتأسيساً على ما تقدم تسعى هذه الدراسة في إثبات النظرية التي تقوم على ضرورة وجود تشريع يعـالج                  

 والطبيعة القانونية والمادية للأوجه الثلاثة، والتي تمنع مجلس الأمن في           39موضوع الإخلال بنص المادة     

 في حمايتها وعلى غير الأسس والقواعد التـي          الميثاق ىحالة إثباتها الإقرار بغير الموضوعات التي يسع      

فالمسألة تتمثل هنا فـي وضـع        .يرسخها والتي يحاول من خلال التفويض وضع أحكامها وتحديد مدلولها         

                                          
ر هذا المعيار يمكـن مجلـس        من خلال حقيقة أن عدم تواف      ة يتضح وجوب تحديد المعيار الموضوعي لوصف الواقعة بأوجهها الثلاث         51

وهـذه  .  ما وأن يقيم عنصر التسبيب لمساءلة الدولة بموجب أحكام الفصل السابع دون توافر أي قيد عليه                الأمن من إصدار قرارٍ   
ولهذا تتضح ضرورة إيجاد الأسس التي تشكل معياراً        . النتيجة تتعارض بدورها مع طبيعة الاختصاص ومصلحة الدول الأعضاء        

  .39رف الدولة المنتهك لأحكام المادة لتحديد تص
 وطبيعته، ولم تحدد أيضاً في صياغتها المقصود بالإخلال والتهديد والعـدوان  الانتهاك لم تحدد على سبيل الحصر ماهية 39 المادة  52

 علـى معيـار     احتوائهاومن الملاحظ أن المشرع قد وضع الحالات الثلاث بمفهومها الموسع مما جعلها تتصف بالعمومية وعدم                
وتبـرز ضـرورة    . ي لها الموضوع بنصوص الميثاق لتحدد ماهية هذه الأوجه وتحديد المعيار          الاسترشادولهذا يجب   . موضوعي

  .42 و41 يعد منطلقاً لاستخدام العقوبات وفقاً لنصوص المواد ة أن إقرار أي من الأوجه الثلاثفيوجود هذا التحديد 
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، أي ضرورة وجـود قاعـدة   53معيار للتفرقة بين ما يدخل في نطاق الحالات الثلاث وما يخرج عن نطاقها          

حالات الثلاث ومضمونها وارتباط هذا التحديد بمعيـار موضـوعي          قانونية تؤسس منطلقاً لتحديد مفهوم ال     

 ويمنع عليه تحديد أنماط تصرفات الدولـة        54يوجه تقدير مجلس الأمن لصفة الواقعة ومعيار حكم الواقعة        

  . خارج نطاق الميثاق55المستوجبة للعقوبات

واعد السارية في ظل المبادئ التي      فمنح مجلس الأمن سلطة التقدير والتقرير لا يمكن الأخذ بها إلا طبقاً للق            

. فهي قواعد واجبة التطبيق وتهدف إلى حماية مصالح الـدول الأعـضاء           . توجه نشاطه المادي والقانوني   

 من غير الجائز أن يتخذ مجلس الأمن تلقائياً قراراً لا تتوافر فيه عوامل الخضوع لأحكام الميثاق             هولهذا فإن 

.  فإن الميثاق يعد المعول عليه لتحديد طبيعتها وما يدخل في نطاقهـا            ولتقييم الحالات الثلاث  . 56وشروطه  

 سـلطاته وفقـاً لمعيـار       باستخدام ليس لها طابع ذاتي ولا يمكن قبول فكرة قيام مجلس الأمن             39فالمادة  

  .شخصي دون الخضوع لقواعد محددة توضح مضمون الأوجه الثلاثة

                                          
وهذا الوضع  .  موجب محدد في مادة أخرى توضح طبيعتها       انتهاك إلى   إسنادها أو   ةبين الأوجه الثلاث   لم يوضح الميثاق ما يضع الحد        53

 التدخل الفعلـي لمجلـس    تحتمالقانوني يستثير التساؤل حول الحدود الفاصلة بينها من جهة وبين وما يدخل في نطاقها من حالات                 
أي توضيح واكتفت بذكر النتيجة بأن مجلس الأمـن يملـك سـلطة     أتت بالصورة المجردة من     39فالمادة  . الأمن من جهة أخرى   

  .التقدير دون ذكر السند القانوني لذلك
فهي تؤمن خدمة مصلحة المجتمع الدولي من حيث خضوع قرارات مجلـس  .  بالشكل الصريح1 فقرة 25 هذا ما تنص عليه المادة  54

فهي توجه تصرفات مجلس    .  قائم 39 و 1 فقرة   25 والمادة   2 فقرة   24مادة  فالترابط القانوني بين ال   . الأمن لأهداف الميثاق ومبادئه   
 .الأمن وتضع قيداً على إصداره للقرارات التي يتخذها وفقاً لصلاحياته في نطاق الفصل السابع

 لم تحدد طبيعة    39مادة  ونظراً لأن ال  . نتهاكلاتقتضي فكرة الجزاء المخالفة لقاعدة قانونية مرسخة سلفاً تحدد العقوبة المترتبة على ا             55
  .نتهاك بمعياره الموضوعيلانتهاك بالشكل الموضوعي، يجب أن يسري البحث عن المواد الأخرى في الميثاق التي تحدد طبيعة الاا
يرى بعض الفقهاء أنه يكفي لتحقق أركان الولاية الشخصية والموضوعية لمجلس الأمن صدور قرار عنه اسـتناداً إلـى سـلطته                      56

ويستند هؤلاء الفقهاء في تبرير هذه النظرية إلـى الـسلطات           . ة بأن حالة ما ينطبق عليها وصف تهديد السلم والأمن الدولي          التقديري
 ـ             . الواسعة المخولة له بموجب أحكام الفصل السابع        ةإلا أن هذه النظرية ترتكز على العنصر المعنوي لإقرار أي من الأوجـه الثلاث

والنتيجة المنبثقة عن ذلك هي أن مجلس الأمن يستطيع اللجوء إلى سلطته التقديرية دون              . ضوعيتنصرف بشكل كلي عن الركن المو     
  : لمزيد من التفاصيل حول هذه النظرية مع التعليل، انظر. التثبت من تحقق إنتهاك مصلحة محددة

Higgins, R., The place of International law in the settlement of Disputes by the Security Council, 
American Journal of International Law, 64, 1970, p.p.: 1-5. 
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ولهذا يجـب أن    . 57 المخالفة المادية لأحكام  الميثاق      يجب أن تؤسس على    للاختصاصفالممارسة الفعلية   

الدليل على صـحة    والتي تقيم     للمصلحة المحمية،   مادياً انتهاكاً مخالفتها   ديتجه البحث عن الأحكام التي تع     

نتهاك لقاعدة محددة ومرسـخة وتـشكل       ان تتحدد على أساس     أالأعمال المادية التي يقوم بها والتي يجب        

قرينة على صحة أعمال مجلس الأمن وتـستقيم  أيضاً محمية يسعى في حمايتها والتي تعد   مصلحة  لنتهاكاً  ا

 ومؤسسة له وتمكن مجلس الأمن أن يتوسل بـالمواد          للاختصاصلة  عمع أهداف الميثاق ومبادئه وتأتي مف     

وهذه المخالفة يجب أن تنطوي على عوامل تتـصل بطبيعـة           . إتيان إجراءات ذات صفة جزائية    ب 42 و 41

 وهذه المصلحة المحمية تجد أساسها وجوهرها في نص         . والمصلحة المحمية وهدف العقوبات    لاختصاصا

متناع الدول جميعاً في علاقـتهم الدوليـة عـن          اح بوجوب   ي تقضي بالشكل الصر   ي فه .458 فقرة   2المادة  

 علـى وجـه لا   ة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، والاستقلال السياسي لأي دولة        وستعمال الق االتهديد ب 

  .يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

 39فالمـادة   . وخروج الدولة عن هذه المادة يشكل إخلالاً بأحكام الميثاق وتصبح العقوبات موضع التنفيذ            

           منح مجلس الأمن  تصف في مفهومها العام عمل الدولة بأنه تصرف غير مشروع بالحالات الثلاث، ومن ثم

فالإجراءات . تهوطبيع بدورها تحدد صفة الفعل غير المشروع        4 فقرة   2دة  صلاحية التقرير والتقدير، والما   

نتهاك المادي لسلامة الأراضـي والاسـتقلال       العقابية تعد لازمةً في حالة قيام الدولة بتصرف يؤدي إلى الا          

 ـ     .  أو توافر حالة التهديد القائمة على معطيات مادية        السياسي لدولة ما   د وهذا الأساس هو المعـول الوحي

  .39عليه لإقامة المسؤولية على الدولة استناداً إلى نص المادة 

                                          
فالنظام القانوني القائم فيه يوضح طبيعة المخالفة الفعلية والعقوبـة          . يجب أن تكون ممارسة الاختصاص مؤسسة على أحكام الميثاق         57

 المتمثلة في الإقرار بتوافر الواقعة القيام بوظيفة 39ية في نص المادة ولهذا فليس من المتصور أن تكون القاعدة الشكل    . المترتبة عليها 
فإقامة الدليل على صحة الأعمال المادية التي يقوم بها  .4 فقرة 2 في نص المادة الانتهاكحماية القاعدة الموضوعية المحددة لطبيعة 

 المحدد بالامتناع تصرف الدولة بعدم الالتزام اعتبارنما يجب  وإ39مجلس الأمن يجب أن لا تستند منطقياً إلى الشكلية في نص المادة 
  .42 و41أساساً لمساءلة الدولة بموجب أحكام المادتين 

، ص 1990عائشة راتب، التنظيم الدولي، القاهرة، .د:  عن استخدام القوة في العلاقات الدولية والتهديد بها، انظرالامتناع حول مبدأ  58
محمد سعيد الدقاق، التنظـيم الـدولي،       . ود 334-330، الوسيط في المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص         أحمد أبو الوفا  .د. 115

-60، ص 2001رشاد عارف السيد، الوسيط في المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، عمـان،            .، ود 238-235مصدر سابق، ص    
63. 
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 يحدد بأن هدف استخدام مجلس الأمن لصلاحياته بموجب أحكام الفصل السابع            39والميثاق عاد في المادة     

نتهاك المصلحة المحمية في    اهو إعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه، وهذا الواقع يفرض قيام دولة ما ب             

نتهـاك الـسلم    ا ف .ويستلزم قيام الدولة بفعل مادي يحقق نتيجة تحتم الإصـلاح         . 459 فقرة   2لمادة  نص ا 

  بـدورها تحـدد    4 فقرة   2 الذي يحتم إصلاح الضرر واستخدام العقوبات والمادة         هوالأمن الدولي هو وحد   

 والتي تقـرر  39ة راء الجملة الأخيرة من نص المادقستاوهذه النتيجة تبدو حتمية حين   . 60طبيعة الانتهاك 

.  وتقرير العقوبات هو إعادة السلم والأمـن الـدولي إلـى نـصابه            39بأن الهدف اللجوء إلى نص المادة       

  .61فالإعادة تستلزم وجود واقع جديد أدى إلى انتهاك وتغيير الطبيعة القانونية والمادية لوضع سابق

نتهاكـاً  اقعة على وجه يـشكل       هو فعل مادي حاصل في شكل وا       -39حسب نص المادة    –فتصرف الدولة   

  .لأحكام الميثاق متمثلاً بالاعتداء على السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ما

وهذا المعيار يرمي إلى إقامـة      . فمخالفة أحكامها يعد هو المؤسس الوحيد لممارسة عقوبات ضد دولة ما          

وهذه الفرضية نجـد    . 62 المصلحة المحمية  اكوانتهحالة من التطابق بين  استخدام مجلس الأمن لسلطاته          

 إذ تقضي بأن المقصد الرئيس للأمم المتحدة هو حفظ الـسلم والأمـن              1 فقرة   1لها سنداً في نص المادة      

وبهذا تتحقق صـلة    . الدولي وأن استخدام التدابير لمنع أسباب تهديد السلم يكون فقط لتحقيق هذا المقصد            

                                          
تظهـر  ، والاختصاصب توافر مجموعة من الشروط لممارسة  من حيث وجو39هذه النتيجة تبدو منطقية عند استقراء نص المادة   59

 مجلس الأمن إلى مسائل لا تعد جزءاً من الأهداف المنصوص عليهـا فـي               اختصاصعند الأخذ بنظرية عدم امتداد      بوضوح  
 .2 و1 فقرة 1المادة 

تصاص تصبح مجرد نظرية إذا لم تجد  والقيود الأخرى المفروضة على مجلس الأمن لممارسته للاخ2 فقرة 24 و7 فقرة 2 فالمادة  60
  . والطبيعة القانونية والفعلية التي تشكل إخلالاً بهاةلها تكريساً يحدد ماهية الأوجه الثلاث
 صلة القيود الموضوعية في نـصوص  استبعد يعني أن الميثاق لا يمكن أن يكون قد      4 فقرة   2فتوافر هذا التكريس في نص المادة       

 .4 فقرة 2 مع القيد المرسخ في نص المادة 2 فقرة 24 و7  فقرة2 و1 فقرة 1المواد 
.  المحـدد فـي الأخيـرة      للامتناع  امتداداً تشكل   39 المادة   نإ إذ،  4 فقرة   2 حماية القاعدة المرسخة في نص المادة        39 تعزز المادة    61

  .4 فقرة 2باطاً بنص المادة والأولى لا تصبح موضع التفعيل إذا لم تتحقق شروط المسؤولية عن فعل تهديد السلم ارت
ولهذا يجب أن   .  كما أسلف فإن تدخل مجلس الأمن في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء هو نتاج ضرورة واردة على أصل حق                  62

 المصلحة المحمية في نـص      انتهاك فإن عدم    ومن ثم .  في أضيق حدوده   39 و 4 فقرة   2يفهم الاختصاص استناداً إلى نصوص المواد       
، لأن مجلس الأمن لا يملك الأساس القانوني لذلك وفقاً لنص 42 و41 و39 تطبيق نصوص المواد تحتم لا يمثل حالة     4 فقرة   2 المادة

  .2 فقرة 24 و39المادة 
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ن استخدام الوسائل العقابية لإزالة أسباب تهديد السلم        إ، إذ   1 فقرة   1ادة   والم 463 فقرة   2الربط بين المادة    

سيد القانوني للمصلحة المحمية مرسخ فـي نـص         جفالت. 4 فقرة   2ق شرط الإخلال بنص المادة      قيحتّم تح 

فيكون اللجـوء إلـى      .39 في نص المادة     رسخد المادي لحماية هذا المصلحة يت     ي والتجس 4 فقرة   2المادة  

 2 هي الحالة التي تشكل مخالفةً لقاعدة مقررة وهذه القاعدة تجد نفسها في نـص المـادة               39ادة  نص الم 

  .164 فقرة 1 لتحقيق المقصد الرئيس للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي في نص المادة 4فقرة 

نتهاك المصلحة  ا مجالاته الثلاثة في حالة      39فيؤلف تصرف الدولة الوصف الذي ينطبق عليه نص المادة          

نتهاك الموجب المحـدد    افصلة الربط بين هاتين المادتين تبدو حتمية، ف       . 4 فقرة   2المحمية في نص المادة     

فهي علاقة ترابطيـة بـين      . 65 يوفر الأساس لعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة       4 فقرة   2في نص المادة    

 فالمادتين ترتبطان بعضها بعضٍ من حيـث        .ديتحريم استخدام القوة والعقوبة المترتبة على التجاوز الما       

  . والغاية66موضوع الالتزام والمصلحة المحمية

بأحكـام   يتمثل في حفظ السلم والأمن الدولي فإنه يـرتبط ارتباطـاً مباشـراً               الاختصاصوإذا كان جوهر    

فـي   يجد معياره الوحيـد      1 فقرة   24التفويض، وسبب منح مجلس الأمن للصلاحيات بموجب نص المادة          

أن تكون الدولة قد أخلت بالـشكل الفعلـي         يجب   39 ولهذا كي تتحقق أركان المادة       .4 فقرة   2نص المادة   

                                          
فإعتماد هذا المـادة معيـاراً      .  ضمانة وكفالة لتحقيق الأهداف والسير على نهج المبادئ المرسخة في الميثاق           4 فقرة   2 تشكل المادة    63
الواقع الفعلـي للتـدخل، بحيـث لا         تقييم الحالة المستوجبة للعقوبات يؤكد ربط النصوص الميثاقية الخاصة بالأهداف والمبادئ مع           ل
  . القانونية والفعليةتهصرف إرادة مجلس الأمن عن إرادة الدول الأعضاء والأحكام العامة الخاصة بولاينت
 وما يدخل في نطاقها يبقى السند القانوني لإيجاد هذا المعيار في تطبيـق              ةوجه الثلاث في غيبة المعيار الموضوعي لتحديد ماهية الأ       64

فهي توجه نشاطه القانوني والمادي، وهذا      . فالمبادئ الأساسية تشكل لزاماً على مجلس الأمن أن يسير على سنتها          . المبادئ والأهداف 
 7 و 4 فقـرة    2 و 3 و 1 فقـرة    1ريح يبقى اللجوء إلى نصوص المـواد        يعني قانوناً أنه في حالة عدم تحديد هذا المعيار بالشكل الص          
  .لتحديد ماهيتها وما يدخل في نطاقها هو الأساس القانوني

 39 هو تحريم استخدام القوة أو التهديد بهـا والمـادة   4 فقرة  2وأساس المادة   . 39 تعمل على تحقيق أركان المادة       4 فقرة   2المادة   65
فالعلاقة السببية  . وبهذا تكون الأخيرة نتيجة حتمية للإخلال بالأولى      . نتهاكلان في التصرف في حالة ا     بدورها ترسخ حق مجلس الأم    

  .39 ونتيجة مرسخة في المادة 4 فقرة 2قائمة بين فعل يكون إخلالاً بنص المدة 
 تقضي كقاعدة 39غير المشروع، والمادة  وتحدد صفة الفعل مبدأًبوصفها  عن التهديد باستخدام القوة الامتناع تحدد 4 فقرة 2المادة  66

ولهذا يجب أن تأتي النتيجة المترتبـة علـى   . 42 و41شروط استخدام مجلس الأمن لولايته وحقه في اللجوء إلى نصوص المواد   
فظ الـسلم   ن في صفة أساسية واحدة وهي ح      اولهذا تتحد المادت  . الإخلال في كل من المادتين متوافقة مع الطبيعة القانونية لكل منها          

 . والأمن الدولي
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كما أن اللجوء إلى نـص المـواد   .  بصرف النظر عن وصف الحالة بأوجهها الثلاثة4 فقرة  2بنص المادة   

  .ونية مرسخة سلفاًنتهكت قاعدة قانا يكون موضوعياً في الحالة التي تكون الدولة قد 42، 41، 39

 عكس هذه النتيجة فإن مجلس الأمن يستطيع أن يقيم المسؤولية علـى الدولـة مـستخدماً                 افتراضوعند  

وإذا  .67عنصر التسبيب الناتج عن تقييمه الذاتي للأوجه الثلاثة دون توافر أي قيد على سلطته التقديريـة               

مجلس الأمن مستقلاً عن أحكام الميثاق ويكون الحكم    خاصاً ل  امتيازاًأزيل هذا المعيار المفترض يعد التقرير       

 .68على الواقعة واقعاً على كل ما يقرره مجلس الأمن استناداً إلى السلطات المخولة له في الفصل الـسابع                 

فالاعتداء المادي الصادر عن دولة ما بشقيه الإرادي والموضوعي هو الذي يبـرر سـبب اللجـوء إلـى                   

  .ديرية الممنوحة لمجلس الأمنة التقلطالعقوبات وليس الس

 2فتراضاً أن يعتمد المعيار المحدد لوصف الواقعة وطبيعة الأوجه الثلاثة المرسخ في المادة              اولهذا يتعين   

وهذا المعيار يلزم مجلس الأمن بأن يقدر الواقعة بطبيعتها وتكوينها مما يدخل في مفهوم              .  كأساس 4فقرة  

 إصلاح الـضرر وإعـادة الـسلم    39صحيحة لأن الميثاق أراد بالمادة     تعد  قد  وهذه الوجهة   . 69 المادة هذه

                                          
ويعني أيضاً أن .  الأمن يمارسه وفقاً لعناصر تقدير شخصية  سلج يعني أنه مركز ذاتي لم     الاختصاصعند التسليم بهذه الفرضية فإن       67

 فـي   هاس ويخلص الدكتور عبد الكريم علوان إلى النتيجة نف        .الفصل السابع لا تلازمه صفة النظام العام ولا يرتبط بأحكام الميثاق          
 قد ربط بمبدأ الأمن الجماعي لأنه حين منع استخدام القوة في العلاقات الدولية ذكـر               ة القو استعماليلاحظ أن مبدأ عدم     : "بعد آخر 

عبـد  .د: انظـر ".  كل دولة ومتكفلة بسلامة إقليمهالاستقلالصراحةً سلامة إقليم الدول المجاورة فكأنه جعل الأمم المتحدة ضامنة     
  .92ن، مصدر سابق، ص الكريم علوا
  :وانظر أيضاً

Brownlie,I., The decisions of political organs of the United Nations and the rule of Law, Essays in 
honour of Wang Tieya, Dordrecht –Boston- London, 1994, P.P: 97-102. 

 تكون الدول الأعضاء قد أقرت بحق مجلس الأمن في تكييف مفهوم            4 فقرة   2في حالة انتفاء شرط تكييف الواقعة وفقاً لنص المادة            68
  وعدم خضوع قراراته لذات القواعد القانونية      الاختصاص يراه مناسباً، وإضافة عناصر جديدة تفعل         وفقاً لما  السلم والأمن العالمي  

  .التنظيمية بين مجلس الأمن والدول الأعضاء
  
دخل في تكوين ومعطيات كل حالة على حدة، إلا أنه يجب أن يأخـذ بالأسـاس  الـذي يقـوم عليـه      رغم أن الميثاق لم يضع ما ي  69

فكل تصرف قانوني أو مادي صادر عن مجلس الأمن يجب أن يكون في نطاق الحفاظ على السلم والأمن                  . الاختصاص والتفويض 
 العقابية وإعـادة    الإجراءاتن بين وجود ضرورة تبرر      الدولي فتكون السلطة التقديرية لمجلس الأمن محققة في إيجاد حالة التواز          

ولهذا أثـر   . ووفقاً لهذا التصور لا يكون الاختصاص مجرداً من الضوابط الشكلية والموضوعية          . السلم والأمن الدولي إلى نصابه    
 . تحقيقهافي عدم قدرة مجلس الأمن على تعديل أحكام الاختصاص والأهداف التي يسعى فيكبير 



                                  وليد فؤاد 2005- العدد الأول-21 المجلد –قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الا

  المحاميد

 

 67 

والأمن الدولي إلى نصابه، وهذا يفترض قانوناً قيام الدولة بفعل مادي أدى إلى إقامة واقعة متصفة بتهديد                 

 ما   تتكفل ببيان القواعد التي تحكم الطبيعة المادية للواقعة والتي بمقتضاها يتحدد           4 فقرة   2 فالمادة   .السلم

 تحدد الوسائل التي تكفل حماية المعيار الموضـوعي  39والمادة  ،70الإخلال والعدوانومن ثَم هو التهديد 

  .4 فقرة 2في نص المادة 

ودلالة هذه النتيجة تكمن في طبيعة قرارات مجلس الأمن بأنها يجب أن تتصل بحفظ السلم والأمن الـدولي                  

 معياراً لتحديد طبيعـة التـصرف   4 فقرة 2مجلس الأمن المادة عتماد  او. وتخضع لأهداف الميثاق ومبادئه   

 في جـوهره    الاختصاصالصادر عن الدولة ارتباطاً بالحالات الثلاث يعني تكامل الميثاق القانوني وتطابق            

  .71ومضمونه وهدفه مع المصلحة المحمية وحقوق الدول الأعضاء

فانتهـاك  .  من جهة أخرى   والاختصاصئ من جهة    عني تأكيد الوحدة الوظيفية بين الأهداف والمباد      هذا ي و

 معايير للتمييز بين أسـباب       وجود  يؤكد مشروعية إجراءات مجلس الأمن العقابية، ويؤكد       4 فقرة   2المادة  

  .الاختصاص على نحو يتفق مع أحكام الميثاق وعدم توافر أسباب انعقاد 72 مجلس الأمناختصاصنعقاد ا

                                          
وهذه النتيجة  .  ومؤسساً له  للاختصاصفعلاً  م منتهكاً أهداف الميثاق ومبادئه و     4 فقرة   2 تصرف الدولة على نحو يغاير المادة        فيأتي  70

 يؤسس حق مجلس الأمن بموجب 4 فقرة 2، إذ إن انتهاك المصلحة المحمية في نص المادة   39فرض نفسها في ظل أحكام المادة       ت
وهذا الوضع القانوني المتاح لمجلس  الأمن       .  بأوجهها الثلاثة واتخاذ الإجراءات القانونية والمادية      السلطة التقديرية بإقرار الواقعة   

 2يهدف إلى حماية المبادئ الأساسية من خلال العقوبات الجزائية، التي هي في الواقع قواعد حماية في حالة الإخلال بنص المادة                     
  .4فقرة 

المادية التي يقوم بها مجلس الأمن يجب أن لا تستند إلى الجانب الشكلي المتمثل فـي إصـدار                  إن إقامة الدليل على صحة الأعمال         71
 قرينة على صحة التـصرفات القانونيـة والماديـة    4 فقرة   2قرارا ملزم والسلطة التقديرية وإنما يجب اعتبار انتهاك نص المادة           

   الاختصاصم الميثاق المبينة للمعيار الموضوعي لممارسة        مجلس الأمن مؤسساً على أحكا     اختصاصيكون   الصادرة عنه ومن ثم 
 .مثل وجود الواقعة وانتهاك المصلحة المحمية وتجاوز أهداف الميثاق

 عدم التقيـد    ، فإن  فإن الفكرة الذاتية التي تقضي بها، وهي تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية             4 فقرة   2 انطلاقاً من نص المادة      72
 أن تكون الدولة قد أخلت بالشكل       39 تتحقق أركان المادة     لكيولهذا يجب   . ؤسس إقامة حق الدفاع الجماعي المشروع     بهذا الموجب ي  

 42 و 41والنتيجة المترتبة على ذلك أن مجلس الأمن يستطيع التوسل بالمواد           . الفعلي بالسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ما      
  . المخلة بهدف إعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابهلفرض إجراءات محددة على الدولة
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، 73  4 فقرة2 تقدير مجلس الأمن لطبيعة الواقعة متفقاً مع نص المادة  يجب أن يكونالافتراضووفقاً لهذا 

 كما   وطبيعتها القانونية والهدف الذي تسعى في تحقيقه       39 ترتبط بدورها بخصائص المادة      هذه المادة لأن  

 تـصرفات مجلـس     جميع أحكامها على    ومن ثم  فتسري   74 المحدد فيها قد ورد ضمن المبادئ      الامتناعأن  

فيكون تقديره لتوافر إحدى الحالات الثلاث متخذاً علـى         . ةها إقرار وجود الواقعة بأوجهها الثلاث     الأمن ومن 

 يرمي إلى تحقيق سلطة تقديريـة       الاختصاصإذا كان منح    في بعد آخر،    و.  كنموذج 4  فقرة 2ضوء المادة   

 تتطابق مع النظام    واسعة لمجلس الأمن في شكل حالات ثلاث تستوجب استخدام العقوبات، إلا أنها يجب أن             

وهذه الحقيقة تقتـضي أن يحـدد الميثـاق         . القانوني القائم في الميثاق كقرينة لصحة تصرفاته وقانونيتها       

بهذا يكون الميثـاق قـد   و.  بالأهداف والمبادئعبر ارتباطه 39الأسس التي تؤلف اللجوء إلى نص المادة   

  .ة للأوجه الثلاثحيالاصطلاوضع  الحل القانوني لمسألة التمايز والاختلاف 

إذ ينصرف  .  في هذا السياق ما تم اعتناقه من فرضية         أيضاً وتسبيب القرار الصادر عن مجلس الأمن يؤكد      

مجلس الأمن في تسبيب القرار إلى ذكر استناده إلى أحكام الفصل السابع بصرف النظر عن وصف الحالـة   

من غير أن يفصح في حكمه التبـاين         و 75ال العدوان  أو عملاً من أعم    أنها تشكل تهديداً للسلم أو إخلالاً به      

  .76القائم بين الحالات الثلاث

                                          
ولهـذا يجـب أن   . من غير المنطقي أن يجزء الميثاق بين مصلحة محمية وبين آلية تحقيق هذه المصلحة من خلال نصوص ملزمة 73

 السابع بالنظـام     من خلال ربط صلاحيات مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل         39 والمادة   4 فقرة   2يكون هناك تلازم بين المادة      
 .القانوني القائم في الميثاق

 الـسلطة  انتفـاء وتعني في بعد آخر . 7 و4 فقرة 2 و2 و1 فقرة 24 هذه الصفة تمنع على مجلس الأمن الخروج عن أحكام المواد  74
لأهداف والمبادئ  فهي سلطة تقديرية ضمن اختصاص مقيد با      . التقديرية في إضافة أهداف ومبادئ جديدة غير المحددة في الميثاق         

 .والضوابط الخاصة بممارسة الاختصاص
صالح جواد الكاظم، تعريف العدوان أمام الأمم المتحدة، مجلة العدالة، العدد الثالث، السنة الثانيـة،  .د:  حول تعريف العدوان، انظر 75

سـمعان  .، ود 223، ص   1999ة،  علي عباس حبيب، حجية القرار الدولي، الطبعة الأولى، القاهر        . ، ود 652، ص   1976بغداد،  
 . وما بعدها178، ص 1968، القاهرة، 24بطرس فرج االله، تعريف العدوان، المجلة المصرية للقانون الدولي العام، المجلد 

اً من الممكن في ظل غياب المعايير المحددة لوصف ما المقصود بتهديد السلم أو الإخلال به إعتناق المفهوم أن هناك اختلافاً جوهري                     76
فيكون تحديد مجلس الأمن للحالة في ضوء الضرر المادي الناتج عن تصرف الدولـة              . بين هذه الحالات إضافةً إلى عمل العدوان      

 ـ  . المؤسس على واقعة قائمة بالفعل     ة ساموبهذا يكون المشرع قد أراد بهذا الترتيب والتسلسل بيان أن وصف الحالة يقدر بمقدار ج
فالميثاق بين  . إقرار عقوبة معينة وفقاً لما يقرره مجلس الأمن بناء على وصف الحالة            ن الدولي ومن ثم    للسلم والأم  نتهكالخطر الم 

    يكون تحديد مجلس الأمن لوصف      هذاوب .تختلف كل حالة عن الأخرى في مقدار العقوبة وطبيعتها         خطورة الفعل تصاعدياً ومن ثم 
نتهاك لاكما أن الأخذ بعكس هذه النتيجة يعني أن التسميات المتعددة           . الفعلالواقعة في ضوء الضرر المادي المؤسس على واقعة ب        
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عتقـاد بأنـه     يحمل على الا   39نتهاك أحكام الميثاق في نص المادة       افتعدد أوجه الصور للواقعة المتصفة ب     

حـدة  يمكن الفصل بينها كياناً، وكأن المشرع أراد إقرار أن هناك عنصراً وعقوبة موازية لكل حالة علـى                  

 لا تدع مجالاً للتفريق بين هذه       42 و 41إلا أن العقوبات المرسخة في نصوص المواد        . تختلف عن الأخرى  

، فليس هناك عقوبة خاصـة لكـل        هاالأوجه الثلاثة، لأن هذه الأوجه باختلافها تستلزم اللجوء إلى نصوص         

لمصلحة المحمية في نـص     نتهاك ا افهي حالات مستوجبة للعقوبة في ضوء       . 77حالة بصفة جزائية مغايرة   

ل إليه هنا أن الميثاق يرسخ قاعدة وجوب تقرير أي من هـذه الأوجـه               وصووما نريد ال  . 4 فقرة   2المادة  

 39 فالاستقراء القانوني لـنص المـادة        .الثلاثة على وقائع مستمدة من النظام القانوني القائم في الميثاق         

لتدخل واستخدام صلاحياته بصرف النظر عن وصـف        يؤكد أنه يجب أن تتوافر شروط ثلاثة حتى يستطيع ا         

  :، وهذه الشروط، هي78الواقعة

  .وجود واقعة قائمة بالفعل تتصف بالإخلال بالسلم أو تشكل تهديداً له أو تعد حالة من حالات العدوان: أولاً

ل نصوصه  نتهاك المصلحة المحمية التي يسعى الميثاق من خلا       اأن يكون تصرف الدولة قد أدى إلى        : ثانياً

  .4 فقرة2وهذه المصلحة تجد نفسها في نص المادة . في تحقيقها

                                                                                                  
ليه لتدخل مجلس الأمن وهذا يدل على إمكانية اللجوء إلى          إستناد  لا عدم وجود معيار موضوعي ل      على السلم في حالات متعددة تدل    

 الفصل بين البعد القانوني لهذا المصطلح فـي          ثم ومن. التفسير الموسع لمصطلح السلم والأمن الدولي كلما دعت الحاجة إلى ذلك          
محمد سـعيد الـدقاق، عـدم       . تقريباً د  هاانظر في النتيجة نفس   . الميثاق والواقع الفعلي للجوء إليه واستخدامه من قبل مجلس الأمن         

  .112عتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، مصدر سابق، ص لاا
 قراراته تقريباً مـصطلح تهديـد   جميع نرى أنه لم يستخدم مصطلح العدوان مطلقاً واستخدم في  قرارات مجلس الأمناستقراء عند  77

تهديـد الـسلامة    "، ومـسمى    163في القرار رقم    " عرقلة السلام "السلم وهذا المصطلح استخدام أيضاً تحت مسميات متعددة مثل          
  .873 في القرار رقم  وحماية الديمقراطية282في القرار رقم " الإقليمية للدول المجاورة

 تعد واضحة الدلالة فيما يتناوله مفهومها العام القاضي بأن العقوبات لا تصبح موضع التنفيذ إلا إذا كان تـصرف الدولـة                      39 المادة   78
وهذا يعد قيداً على اختصاص مجلس الأمن يمنع عليه الخروج عن الشروط الخاصـة لممارسـة العقوبـات                  . مفعلاًً للاختصاص 

  :لى عنصرين يجعلان العقوبات موضع التطبيقإستناد إلى السلطة التقديرية فهي تستند لا ابدعوى
  .وجود معطيات فعلية تدل على مقدرة الواقعة على تهديد السلم والأمن الدولي بالشكل الفعلي: العنصر الأول
  .نتهاك الفعلي للسلم والأمن الدوليلاوقوع ا: العنصر الثاني

العناصر يجب أن تقوم أسباب قادرة على تهديد السلم والأمن الدولي لها سندها في الواقع أو تحقق النتيجـة بالـشكل                     واستناداً إلى هذه    
  .الفعلي مما يخلع على العقوبات صفة المشروعية
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صدور قرار عن مجلس الأمن بموجب السلطة التقديرية محدداً للواقعة والصفة الجزائيـة لتـصرف               : ثالثاً

  .الدولة

 مجلس الأمن يكون مرتبطاً بالميثاق وبموجباتـه ويمنـع عليـه            اختصاصوعند الأخذ بالشرط الثاني فإن      

متداد ممارسة الإجراءات العقابية    ا تطبيق النصوص القانونية إلا في حدود الأحكام المرسخة ويمنع           ةابحر

إلى غير حماية المصلحة التي يسعى في تحقيقها والتي من أجلها تم منحه التفويض القائم في نص المادة                  

دة القانونية في نص المادة      تشكل في هذا السياق قاعدة موضوعية تحمي القاع        39فالمادة   .179 فقرة   24

فتدخل مجلس الأمن في مسألة ما يجب أن يؤسس  .80متدادها التطبيقي في الأولى  اوالأخيرة تجد   . 4 فقرة 2

 2 وفي نص المـادة      39وهذه الواقعة قد حددت صفتها وطبيعتها في نص المادة          . على واقعة قائمة بالفعل   

وإذا كانت هذه    .ت بالسلم والأمن الدولي بالشكل الفعلي     فهي واقعة موجبة للعقوبات كونها قد أخل      . 4فقرة  

 مجلـس   اختصاص فإن   4 فقرة   2و الذي تقتضيه المادة     حالواقعة غير مهددة للسلم والأمن الدولي على الن       

فوجـود الواقعـة    . الأمن يبقى في الدور الوقائي ويكون تدخله حسب أحكام الفصل السادس وليس السابع            

 مجلس الأمن من الصفة الوقائية إلـى        اختصاصية بالشكل الفعلي هو الذي ينقل       المنتهكة للمصلحة المحم  

يأتي في هذا الـسياق فـي       نتهاك السلم والأمن الدولي     اكما أن التدخل المؤسس على      . 81الصفة الجزائية 

  .82صورة واقعة تعد منتهكةً لالتزامات محددة

                                          
79  مـن والـدول     في دائرة القواعد والأحكام العامة وفي ضوء العلاقة التنظيمية بين مجلس الأ            39ينحصر مجال تطبيق المادة       ومن ثم

 24 وإصدار قرارات ملزمة من خلال المـواد         الاختصاصفالميثاق هو الذي يؤسس الاعتراف لمجلس الأمن بممارسة         . الأعضاء
يكون قد وضع الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني القائم في الفصل السابع بصرف النظر عن الوصف                  ومن ثم . 39 و 1فقرة  

  .المحدد للواقعة
.  مجلس الأمن وفقاً لأحكام الفصل السادس والفصل الـسابع         اختصاصستدلال على هذه النتيجة من خلال عملية الفصل بين           يمكن الا  80

ختلاف الأساس القانوني، والطبيعة القانونية لممارسـة الاختـصاص والـصفة الإلزاميـة             اوعملية الفصل هذه تتمثل من حيث         
  .سلطة التقديريةللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وطبيعة ال

 لا يوضح ماهية الأوجه الثلاثة ولا يبين المعايير الموضوعية لتحديد طبيعتها القانونية والموضوعية،  39استناداً إلى أن نص المادة         81
وبهذا نستنتج أنـه لا مجـال    .  ومبعث العقوبات  الاختصاصبوجوب التثبت من وجود الواقعة التي هي أساس         ارتبطت  إلا أنها قد    

ومضمون الواقعة يجب أن يحدد بمعايير موضوعية حتى يمكن الاعتداد          . سلطة التقديرية لمجلس الأمن إلا في ظل توافر الواقعة        لل
، التي توضح بالشكل الصريح طبيعة الالتزام وطبيعة مـا          4 فقرة   2و هذا المضمون يجد أساسه في نص المادة         .بالسلطة التقديرية 

  .ينبغي الامتناع عن فعله
حسن الجلبي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلـة المـصرية للقـانون    .د:  تقريباً، انظرهي المعنى نفس ف 82

 . وما بعدها82، ص 1966، 23الدولي، المجلد 
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 فقرة  1 و 1 فقرة   24اء وفق ما حددته المواد      هو وحده الذي ينتج آثاره مقابل الدول الأعض       وهذا الموجب   

 علـى  42 و41 و39ر التساؤل هنا كيف يكون تطبيق نـصوص المـواد         ا ويث .39 والمادة   4 فقرة   2 و   1

وإذا ما تحقق هذه الأثـر      . نتيجة مقرونة بأثر في شكل إخلال أو تهديد أو عدوان على واقع لم يتحقق فعلاً              

  . العقابيةالإجراءاتمؤدية لممارسة الاختصاص واللجوء إلى الفعلي فإنه يشكل عناصر التكوين ال

 إثبات هذه الفرضية من خلال ما تـم اعتناقـه مـن نتـائج إلا أن     فيوعلى الرغم من سعي هذه الدراسة  

. إقرارها بالصورة المطلقة يثير بعض التساؤلات، والتي تدور في محورها على نقيض ما تم استخلاصـه               

صطلاحي والتمايز من حيث الطبيعة القانونيـة ومـا         لالات ثلاث تتصف بالتمايز ا     وجود حا  نأفمن المؤكد   

. 83يدخل في عناصر تكوين كل حالة، يعني مما لاشك فيه بأن مجلس الأمن يتمتع بسلطات تقديرية واسعة                

                                          
 الانتهـاك ي لغةً عدم وقوع فهو يعن.   ما يثير التساؤلات ويجعل صحة النظرية التي نريد إثباتها هنا نسبيه هو مصطلح تهديد السلم 83

 الفعلي في حالة التهديد فإنه لا يكون        الانتهاكونظراً لعدم وجود    .  العسكري بالاحتكاكالفعلي المباشر وعدم تحقق النتيجة المتصفة       
 بأنه نظراً لغيبة    ويستقر الفقه .  على السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ما بالشكل الفعلي         بالاعتداءالعنصر المادي المتمثل    

هذا المعيار فإن مجلس الأمن يتمتع بسلطات واسعة لتحديد ما يدخل في نطاق حالات تهديد السلم ومن ثم اللجوء إلـى نـصوص                       
فعدم وجود المعيار الموضوعي لما يدخل في نطاق هذه الحالات، فإن الفصل في مسألة ما يـدخل فـي تكـوين            . 42 و 41المواد  

فهو الذي يحدد المعيار الموضـوعي      .  ضوء المعيطات التي يقدرها مجلس الأمن      فيؤلف هذا الفعل يحصل     وطبيعة التهديد وما ي   
  .وبذلك تكون السلطة التقديرية منشئه لهذا المعيار. الذي يؤلف حالات التهديد

ولا يعد مؤسـساً علـى   ونرى هنا أنه رغم أن التهديد يختلف عن حالتي العدوان والإخلال من خلال أنه يخضع لتفسيرات متعددة              
 يمنح مجلس الأمن سلطة حق اللجوء إلى الـسلطة التقديريـة            ومن ثم نتهاك الفعلي المباشر ومخالفاً لموجب محدد في الميثاق،         لاا

الرغم مـن التـسليم     على  و. نتهاك الفعلي المعول عليه لممارسة العقوبات     لاويعتمدها سنداً لتحديد ما يدخل في نطاقها دون توافر ا         
فتفسير هذا المصطلح يجب يـتم  . حة هذا الرأي في بعض جوانبه إلا أنه يغفل بعض المعايير الموضوعية المكونة لفعل التهديد  بص

 هو إعادة السلم والأمـن      42 و 41فسبب اللجوء إلى نصوص المواد      .  وليس مجرداً  39من خلال بعده الموضوعي في نص المادة        
 ـ العقابية ضرورية وم   الإجراءاتحالة تهديد السلم قد بلغت الدرجة التي تصبح فيه          الدولي إلى نصابه، وهذا يعني أن تكون         . ةحتم

ونرى هنـا فـي رأي      . فإن تحققت هذه المعطيات فإن مجلس الأمن يستطيع اللجوء إلى السلطة التقديرية لإقرار حالة تهديد السلم               
 السلم والأمن الدولي، مما يعنـي       استقرارالذي يؤكد انتهاك    مخالف بأن حالة تهديد السلم تنطبق فقط في بلوغ تصرف الدولة الحد             

وهذا يتطلب قيام الدولـة بأعمـال علـى         . وجود المعيار الموضوعي في هذه الحالة المتمثل في وجود خطر مؤكد وواقع ومباشر            
جلـس الأمـن مـن خـلال        أي أن حالة تهديد السلم تعني تدخل م       . مستوى التنفيد الواقعي تكون مدخلاً للقيام بإجراءات عسكرية       

  .حتكاك العسكري ووقوع الحربلاالمعطيات المادية التي تنذر بحتمية ا
وهذا المحتوى يتأسس علـى  .  أنها يجب أن تكون ذات محتوى ماديإلاّورغم أن مجلس الأمن مخول قانوناً بتقدير هذه المعطيات      

ادية تكون مدخلاً لإجراءات عسكرية حتمية ووجود الخطـر         عدم توصل أطراف النزاع إلى تسوية سلمية، وقيام دولة ما بإعمال م           
  .تقرار السلم العالميسالمباشر والمؤكد المبني على عدم توافر حالة ا
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وهذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء في معرض تحليلهم لصلاحيات مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع           

ستندين في برهان نظريتهم إلى أسانيد قانونية ترتكز على المؤتمرات التحضيرية لميثاق الأمم المتحـدة               م

 بمنح مجلس الأمن سلطة التقدير والتقرير مقرونة بطبيعة الاختصاص          39وإلى القاعدة التي قررتها المادة      

عدم وجود المعيار الموضـوعي     المرتكزة على المسؤولية الرئيسة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي و          

  .المحدد لما يدخل في نطاق الحالات الثلاث، مما يفرض إعمال المعيار المستمد من السلطة التقديرية

  :وبصدد هذه المسألة فإننا نثير التساؤل في محورين

ضوعي  وتنصرف كلياً عن الركن المو     39ألا تأخذ هذه النظرية بالجانب الشكلي فقط للمادة         : المحور الأول 

فالقرار الصادر عن مجلس الأمن ينصب حسب الرأي الفقهي الـسائد           .  الإصلاح تحتّملوجود الواقعة التي    

 حتـى ينعقـد     مـا ، بمعنى أنه يكفي أن يصدر مجلس الأمن قراراً في مسألة            3984على ظاهر نص المادة     

تغليب السلطة التقديريـة     تجعل هذه النظرية المعيار الموضوعي منعدماً مع التسليم ب         ومن ثم . الاختصاص

  .7 فقرة2 و1 فقرة 24 و1 فقرة 1على سائر أحكام المواد 

                                                                                                  
 الحفاظ على السلم والأمن الدولي ويستطيع مجلس الأمن إلزام الدول الأعـضاء بإتيـان               تحتّمفتوافر إحدى هذه الحالات هي التي       

ستعداد القوات العسكرية وزحفها    اوهذه الحالات هي على سبيل المثال إعلان حالة الحرب،          .  الحالة تصرفات من شأنها إزالة هذه    
ختـراق  انحو الحدود الدولية، تحريض دولة على أعمال ضد دولة أخرى، أو تحريض الجماعات المسلحة ضد السلطة الفعليـة و                  

حتكاك العسكري فإنها تعتمد على المعيـار الموضـوعي         لاجة ا وهذه الحالات وإن لم تبلغ في تكوينها در       . الحدود بقوات عسكرية  
  .4 فقرة 2وهذا المعيار يستوي مع المصلحة المحمية في نص المادة .المتمثل في بلوغ حالة التهديد درجة الوقوع المؤكد

تدل على أنها ليست ذات صـفة   39 يستند هؤلاء الفقهاء في معرض تعليلهم لهذا الرأي الفقهي إلى أن الصياغة المرنة لنص المادة  84
ظروف المجتمع الدولي حيث يتسع مفهومها عنـد التطبيـق          ل استجابةثابتة ونهائية وبذلك فهي تمنح مجلس الأمن سلطات واسعة          

 الميثاق رغبتهم في عدم وضع معايير       ووبذلك فإن نص هذه المادة يعكس فيه واضع       . وخصوصاً عند اللجوء إلى السلطة التقديرية     
مفهوم تهديد السلم لتوسيع صلاحيات مجلس الأمن وقدرته على تطوير ما يدخل في نطاق حالات تهديـد الـسلم وتقـدير                     محددة ل 

  .حاجات المجتمع الدوليوالوقائع بما يتناسب 
ات أن مسألة تحديد المضمون المادي لتهديد السلم ليست قضية تتعلق بتفسير المصطلح           " فيراغولاند"وفي رأي مخالف ترى الباحثة      

  :من قبل مجلس الأمن وإنما هي مسألة تستند إلى حقائق مادية قائمة ولا تعد ضمن نطاق سلطته التقديرية
“not question of legal interpretion, but a question of evidence, of proof, or of fact.” 

  :انظر
Gowland – Debbas, v., Security Council enforcement action and issues of state responsibility, 
International and comparative Law Quarterly, 43, 1994, P.:451. 
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ألا تستثني هذه النظرية حالة التلازم والتكامل بين طبيعة الاختـصاص والمـصلحة التـي               : المحور الثاني 

  . حمايتهافييسعى الميثاق 

 إلى مصدرها والذي يظهر في      ادهاإسن تمنح مجلس الأمن سلطات واسعة للتقدير يجب         39فإذا كانت المادة    

الاختصاص المقيد، فسلطة مجلس الأمن هي سلطة مقيدة تتعلق بتطبيـق القواعـد القانونيـة الخاصـة                 

فليس من الممكن تصور منح مجلس الأمن سلطة التقرير في مسائل لم ينظمها الميثاق علـى                . بالتفويض

  .قانونية بحته وأن يكون هذا الإقرار شكلياً صرفاًوجه التحديد وأن يبقى إقرار ما يدخل في نطاقها مسألة 

وعند التسليم بهذه النظرية فإن اختصاص مجلس الأمن لا يتكون نتيجة اعتداءٍ مادي أو انتهاكٍ للمـصلحة                 

  .المحمية وإنما وفقاً لتصرف قانوني صادر عنه

 لإيجـاد الحـل     39مـادة   وعند البحث عن المعادل الموضوعي لحل هذه المسألة يجب الاتجاه لاستقراء ال           

فهي تجمع بين حالات ثلاث تتحد مع بعضها بعضاً في موضوعها وغايتها وفي سبب اللجـوء                . 85القانوني

 في التحقق من وجـود أي مـن          الأمن فهي تكشف عن حق مجلس    . 42 و 41إلى نصها ونصوص المواد     

وهذا السبب هو انتهـاك الـسلم   .  لتحقيق هدف محدد استناداً إلى سبب يبرر اتخاذ العقوبات  ةالأوجه الثلاث 

  .ومن ثم حمايته أو الحفاظ عليه

والسؤال المطروح هنـا    . مرسخ فيها بالشكل الصريح    هو    كما 39فالسلام الدولي هو موضع حماية المادة       

معنى الحصري الـضيق    بالو هل تم استخدام هذا المصطلح       39ما المقصود بمصطلح السلم في نص المادة        

فالمفهوم الحصري يعني أن يبقى الاختصاص مقيداً بوجود الواقعة المهددة للـسلم            . 86أم بالمعنى الموسع  

 بتهديد السلم أو الإخلال بـه       الانتهاك، سواء تجلى    4 فقرة   2المستندة إلى معيارها المحدد في نص المادة        

                                          
 ولصعوبة تحديده أيضاً تكمـن  ة لما يدخل في نطاق الأوجه الثلاث39 نظراً لعدم وجود المعيار الموضوعي المحدد في نص المادة  85

فالمسألة تتعلق هنا في إيجاد الطبيعـة     .  بمعايير أخرى تسهم في تحديد هذا المعيار       والاستعانةستكمال التحليل القانوني    لاالضرورة  
 إلى هذا المصطلح في بعده الموضوعي في نـص          فالاستناد.  والذي يعد موضع الحماية    39القانونية لمفهوم السلم في نص المادة       

  . يعني إيجاد التكييف القانوني لما يدخل في نطاق هذه الحالات39المادة 
 من التحديد والتخصيص أم أن مجلـس        نوعاً المقصود بهذا التساؤل هل يحتوي مفهوم السلم من حيث الموضوع والمصلحة المحمية              86

 تكون محدودة النطاق    ةوهذا يعني أن الأوجه الثلاث    . الأمن يمارس وظيفة عامة غير محددة الأهداف وتمتد إلى موضوعات متعددة          
 يتصف بالشمول فإن هـذا يعنـي أن الأوجـه    39م الحصري، أما إذا كان مفهوم السلم في نص المادة  تطبيقاً إذا ارتبطت بالمفهو   

 أشكال تصرفات الدولة فـي      جميع أشكالها لتحدد    بجميع قد وردت على سبيل الذكر لتصوير موضوعات التهديد والإخلال           ةالثلاث
  . وعلى الصعيد الوطنييالمحيط الخارج
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نـة مقيـدة     في انتهاك مصلحة معي    ة الحالة تتحد الأوجه الثلاث    هوفي هذ . أو شكل حالة من حالات العدوان     

أما المعنى الموسع للسلم فيعني امتداد اختصاص مجلس الأمن إلى مـسائل عديـدة لا               . 87بموضوع محدد 

تتعلق بموضوع محدد وتخرج عن نطاق الإطار الضيق للمفهوم الحصري، واعتمـاد الـسلطة التقديريـة                

اً لأن كل حالة تعني ارتباطها ، نظر88 الفصل بينهايحتّم، مما  ةأساساً لتقرير ما يدخل في نطاق الأوجه الثلاث       

  .بخصائص وطبيعة قانونية تعالج مصلحة تختلف عن الأخرى

فالتفسير الحرفي بالمعنى الحصري يعني غيبة النزاعات الدولية المسلحة وانتفاء حالات الاعتـداء علـى               

وسع فيقصد بـه     أما المفهوم العام لمصطلح السلم الم      .89السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي بين الدول     

توافر مجموعة العوامل لإقامة حالة من التعايش السلمي بين أعضاء المجتمـع الـدولي، مـن الناحيـة                  

ستقرار العالمي على وجه    لاالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتي من شأنها توفير أسباب ا         

                                          
إلى التفاوت في مقدار جسامة الفعل بين الأوجه الثلاث فالتهديد يعد أقل جسامة من حالة الإخلال، والعدوان يشكل                  هذه النتيجة استناداً     87

 يدخل في إذ يمكن الفصل بينها ةستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لدولة ما، وهذا التمايز يعني أن الأوجه الثلاث     لانتهاكاً مباشراً ل  ا
لتزام الدولة حسب كل حالة نظراً لعدم وجود        افمجلس الأمن هو الذي  يحدد       . مجلس الأمن حسب تقديره   نطاق كل حالة ما يقرره      

 يعنـي أن تبقـى      39 المفهوم الحصري في المادة      اعتماد إنالمعيار الموضوعي لتحديد صفة الفعل غير المشروع المكون لها ثم           
 يجب أن تعتمد على مصدر موحـد تؤسـس          ةوهذه الأوجه الثلاث  . يار محدد  مقيدة في الواقعة ذاتها المستندة إلى مع       ةالأوجه الثلاث 
  .نتهاك بصور متعددةلاوهذا التصور يربط بينها ترابطاً موضوعياً وإن جاء ا. عليه العقوبات

، 42 و 41ها اللجوء إلى نصوص المواد      احدإ نرى هنا أنه رغم أن توافر حالات ثلاث يستطيع مجلس الأمن من خلال إقرار توافر                 88
. متداد اختصاصه إلى موضوعات لا تتصل بحفظ السلم والأمن الدولي         انها تشكل في بعد آخر قيداً على مجلس الأمن تمنع عليه            لأ

  :الآتيةوهذا القيد يظهر في الأمور 
  .التضييق في تقدير مجلس الأمن للواقعة في قصرها على حالات ثلاث محددة: أولاً
ت على حقائق مستمدة من النظام القانوني القائم في الميثاق وارتباطهـا بتـوافر شـروط                وجوب تطبيق هذه الحالا   : ثانياً

  .ممارسة الاختصاص
  .ربط إقرار توافر هذه الحالات بضرورة الحفاظ على السلم والأمن الدولي: ثالثاً
 ـ             : رابعاً اس القـانوني لممارسـة     تأسيس إقرار أي من الحالات الثلاث على توافر الواقعة والتي تمنح مجلس الأمن الأس
  .ولايته

ولهذا يجب تحليله في . وهذا المصطلح يرتبط بخصائص تستقى من أحكام الميثاق.  مصطلح تهديد السلم يعد حداً وظيفياً لمجلس الأمن   89
  :حول تعريف مصطلح تهديد السلم، انظر. ضوء النظام القانوني القائم

Arnz, J., Der Begriff der Friedensbedrohung in Satzung und Praxis der Vereinten Nationen, Berlin, 1975, 
P.P: 83-91. 
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عوامل النزاعات المسلحة وإزالتها والتـي      الدوام، وهذا يتطلب إيجاد المقومات الكفيلة بعدم وجود أسباب          

  .ستقرار المؤسسة للسلام العالميلامن شأنها أن تؤمن حالة ا

فالاختصاص طبقاً لأحكام الفصل السابع     . وإجابة هذا التساؤل تكمن في طبيعة الاختصاص وأحكام التفويض        

 تأتي بالمعنى الـذي     39المادة  ف. يثبت قانوناً عند حدوث الواقعة وليس في تهيئة مقومات التعايش السلمي          

 ـ                غيـر   ليحصرها تطبيقاً في مجالات انتهاك السلم الفعلي بالمفهوم الحصري، وهي تنطـوي علـى العم

والصفة الجزائية لا تقوم قانوناً إذا لم يلازم هذا التصرف ضرراً يمـس             . ةالمشروع المكون للأوجه الثلاث   

وهذه .تي منتهكاً لأحكام الميثاق ولما ينبغي الالتزام به       بمصلحة المجتمع الدولي وحقوق الدول الأعضاء ويأ      

المادة تشترط أيضاً الضرر الواقع المستوجب للإصلاح حتى تكتمل ولاية مجلس الأمن القانونية والفعليـة               

 النـواحي الـسياسية     جميـع ، ولا يمتد إلى     90وهذا الضرر لا يقع إلا في حالة تهديد السلم بالشكل الفعلي          

ستقرار السلمي لا يـستلزم ممارسـة       لاكما أن توفير مقومات التعايش وا     . تصادية والإنسانية الثقافية والاق 

 يعرض مفهـوم الـسلم وتحقيقـه بـالمعنى     39ولهذا فإن نص المادة   . العقوبات ولا يلازمه صفة جزائية    

 فقرة  1ولتأكيد هذه النتيجة يمكن اللجوء إلى السند القانوني في نصوص المواد            . الحصري وليس الموسع  

  .1 فقرة 24 و3 و1

فواجب الميثاق تحديد موضوعات الاختصاص لكل جهاز على حدة وما يدخل في نطاق صلاحيات كل جهاز                

. 91والأسس التي يقوم عليها، وأن يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء العلاقة التنظيميـة الميثاقيـة              

 عنوان في حفظ السلم والأمـن الـدولي،         والفصل السابع بدوره رسخ قواعد اختصاص مجلس الأمن تحت        

 حددت بدورها المقصد الرئيس للأمم المتحدة في اتخاذ التدابير المشتركة والفعالة لمنـع              1 فقرة   1والمادة  

  .أسباب تهديد السلم وإزالتها

                                          
  . ومع الطبيعة القانونية لممارسة الاختصاص على المستوى الواقعي42 و41 و39 هذه الأوجه تستقيم مع وظيفة المادة 90
 1 فقـرة    1فالمـادة   .  حيث المصلحة المحمية والغاية    نطباقاً بينهما من  ا نرى أن هناك     39 والمادة   1 فقرة   1ستقراء نص المادة    ا عند   91

متداداً لتحقيـق   ا تعد   42 و 41 و 39 و 1 فقرة   1فالمواد  . تخاذه والفصل السابع يوضح الطريق لتحقيق هذا الهدف       احددت ما يجب    
  .المقصد الرئيس للأمم المتحدة
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 فالمسؤولية. 92 ترتبط هذه المادة من حيث الطبيعة القانونية والمصلحة المحمية مع الفصل السابع            ومن ثم 

الرئيسة  لحفظ السلم والأمن الدولي تقع في صميم اختصاص مجلس الأمن فقط، كما هو محدد في نـص                   

 وصلاحيات مجلس الأمن تجد نفسها في هذا السياق فـي أحكـام الفـصلين الـسادس                 1 فقرة   24المادة  

فـصلين  والسابع، مما يمنع على مجلس الأمن مد صلاحياته إلى مجالات أخرى غير المحددة في هـذين ال                

  .93ن تعددت صور التدخلإو

أما الفقرة الثالثة من المادة الأولى فقد حددت المقصد الثالث للأمم المتحدة بتحقيق التعاون الـدولي لحـل                  

وهذا المقـصد يجـد امتـداده       . المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية       

 كالجمعيـة العامـة والمجلـس الاقتـصادي         94رى للأمم المتحـدة   وتطبيقه في اختصاصات الأجهزة الأخ    

والميثاق أراد هنا الفصل بين وظائف كل جهاز من خـلال تحديـد مـسؤولياته ووظائفـه،                 . 95الاجتماعي

فتحقيق الـسلم بـالمعنى الـضيق       . والفصل أيضاً بين تحقيق السلم بالمفهوم الحصري والمفهوم الموسع        

 عقابية في حالة الانتهاك، أما تحقيق السلم بالمعنى الشامل فيتطلـب            راءاتإجيصبح ممكناً من خلال اتخاذ      

 بين الدول الأعضاء في شتى      اً طويلة الأمد وليس معالجة خطر واقع وحال، كما أنها تتطلب تعاون           إجراءات

يعتهـا  كما أن المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية لا تنـدرج بطب            . المجالات

 إجراءات تؤكد هذه النتيجة، فهي      42 و 41والمواد  .  مفهوم الحفاظ على السلم الدولي     تونطاق تطبيقها تح  

                                          
 بالأساس القـانوني    هباط مسؤوليات هذا الجهاز وصلاحيات      تحديد الاختصاص الوظيفي لكل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة يعني ارت            92

  .وموضوع الاختصاص وموجباته
 أحكام التفويض محددة في نطاق تحقيق السلم والأمن الدولي وليس إذ تجعل تؤكد أيضاً هذه النتيجة في بعد آخر، 1 فقرة 24 المادة  93

 الوظيفية في   مسئوليتهنابة تقتصر هنا على أداء الواجبات في نطاق         فالإ. تحقيق السلم في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي      
 ارتباطاً بنص المادة    25 في تعزيز هذه النتيجة إلى نص المادة         الاستنادويمكن  . تحقيق السلم وفقاً لأحكام الفصلين السادس والسابع      

ط في مجال حفظ السلم والأمن الدولي ولـيس          تقضي بأن القرارات الملزمة وخضوع الدول الأعضاء لها يكون فق          إذ،  1 فقرة   24
 .في المجالات الأخرى

  .62 و55 و2 فقرة 12 و1 فقرة11 انظر نصوص في المواد  94
في تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية ) ب (55 تكمن وظيفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما هو مرسخ في نص المادة  95

  .صل بها، وفي تعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليموالاجتماعية والصحية وما يت
محمد عزيز شكري، المدخل إلى القانون الـدولي        .د: لمزيد من التفاصيل حول اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، انظر        

اسة قانونيـة وسياسـية،     الشافعي محمد بشير، المنظمات الدولية، در     .، ود 234، ص   1983العام وقت السلم، دار الفكر، دمشق،       
  .127-124مصدر سابق، ص 
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عتداء المادي وليس تهيئة أسباب التعايش      لايتدخل مجلس الأمن من خلالها لتأمين السلام في حالة وقوع ا          

  .96في أو إنساني سابق كما كان عليهالسلمي وإيجاد مقوماته أو لإعادة وضع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقا

وعند التسليم بعكس هذه النتيجة يعني هذا اجتماع جميع اختصاصات ووظائف هيئة الأمـم المتحـدة فـي        

وهذا بدوره يتعـارض مـع مبـدأ       . ختصاصاتلاشخص مجلس الأمن وأن يعهد إليه بممارسة جميع هذه ا         

  .الاختصاص الوظيفي المرسخ في الميثاق

لحجج كافية لاستنباط خضوع مجلس الأمن في إقراره للواقعة بأوجهها الثلاثة ما يدخل في              وقد تكون هذه ا   

  : ستخلاصاً حقيقتاناها كدؤيوهذه الفرضية . 497 فقرة 2مضمون المادة ومفهومها 

ر معـاني الأوجـه الثلاثـة       يسبتفإنها تفرض نفسها لأسباب قانونية لتجنب الفراغ القانوني الخاص          : أولاً

  .39بيعتها كنتاج الوصف غير المبين في نص المادة وتحديد ط

فوجـود  . ن تقدير هذه الحالات الثلاث يجب أن ينحصر في نطاق الاختصاص والمبـادئ المحـددة              إ: ثانياً

الواقعة المتصفة بانتهاك السلم والأمن الدولي هي وحدها التي تثبت الطبيعة القانونية للاختصاص وتؤسس           

  .ة العقابيالإجراءاتشرعية 

  المبحث الخامسالمبحث الخامس

  قيد نهائية العقوبةقيد نهائية العقوبة

  4242 و و3939القيد المرسخ في نصوص المواد القيد المرسخ في نصوص المواد 

                                          
 إن تحقيق غاية المجتمع الدولي في السلام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني لا يمكن الوصول إليها من خـلال إجـراءات    96

 ـ.  التدخل والإصلاح تحتمعقابية أو من خلال تحديدها في مصلحة محددة          شعبة ومتعـددة  فهي مسائل تنطوي على موضوعات مت
كما أن مجلس الأمن غير مخول قانونـاً بالتـدخل فـي المـسائل              . تتطلب تعاوناً بين جميع الدول الأعضاء وفي شتى المجالات        

  .الخ... الاقتصادية و
ل أيضاً ويقو. أن تحقيق السلام هو الهدف الوحيد لممارسة مجلس الأمن لصلاحياته بموجب أحكام الفصل السابع" كلسن" يرى الفقيه  97

  :في هذا السياق
“(…) not torestore Law, but to restore peace, which is not necessarily identical with the Law”. 

 .Kelsen, H., The Law of the United Nations, London, 1951, p.294 und p.16:لمزيد من التفاصيل، انظر
  .378الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص أحمد أبو .د: هنفس وانظر أيضاًًَ في الرأي
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 تقـف   42 و 41 العقابية وفقاً لنصوص المواد      الإجراءات بالشكل الصريح أن استمرارية      3998تحدد المادة   

وهذه الصفة الخاصـة والمحـددة توضـح الطبيعـة          . 99عند حدود إعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه       

 تنقضي هي بانقضاء الأسباب التي أدت إلى تكوين الفعل المنـشئ            إذنية والمادية لممارسة العقوبات     القانو

 مجلـس الأمـن،     إجراءاتويظهر جلياً بأنها تهدف إلى وضع قيود على         . 100لتهديد السلم والأمن الدولي   

  :ومنها

ى السلم والأمن الـدولي أو      ربط صلاحيات مجلس الأمن بالوظيفة التي عهد إليه بها وهي الحفاظ عل           : أولاً

  .إعادته إلى نصابه

 العقابية لأجل إقامة حالة من التوازن الصحيح بين فعـل التهديـد             الإجراءاتوضع قيود على نهائية     : ثانياً

  .وإصلاحه

، من خلال تحديد الرابطة السببية بـين واقعـة          101 العقابية الإجراءاتإضفاء صفة المشروعية على     : ثالثاً

  .الإجراءاتذه تهديد السلم وه

                                          
 .39 راجع نص المادة 98
 وبين تحقيق الهدف في الحدود المرسـومة        42 و 41تظهر هذه النتيجة من خلال الوسائل المتاحة لمجلس الأمن في نصوص المواد               99

 مجلـس   اختـصاص  تحقيقها ومن أجل ترسيخ مبدأ فعاليـة         في وبهذه الطريقة أراد المشرع ربط العقوبات بالغاية التي تسعى        . له
 غاية بحد ذاتها وإنما هي أدوات قانونية ومادية يستطيع مجلس الأمن من خلالها تحقيق مـصلحة الـدول                   تفالعقوبات ليس . الأمن

 السياسي، لمزيـد مـن      ااستقلالهالأعضاء في درء الخطر وفرض حالة من السلامة الإقليمية للدولة المعتدى عليها والحفاظ على               
إبراهيم محمد العناني، المنظمات الدولية     . ، ود 291مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص       .د: التفاصيل، انظر 

محمـد صـالح المـسفر،      . ، د 142عائشة راتب، المنظمات الدولية، مصدر سـابق، ص         . ، ود 52العالمية، مصدر سابق، ص     
إبراهيم محمد شلبي، التنظيم الدولي، مصدر سـابق، ص         .، ود 69، ص   1999ت النشأة والمبادئ، قطر،     المنظمات الدولية، خلفيا  

243. 
 إ ن نشوء الفعل المكون لتهديد السلم يعد الأساس لممارسة مجلس الأمن لولايته القانونية والفعلية واستخدامه الفعلـي لـصلاحياته    100

. 42،  41 لما كان هناك مساغ لتطبيق نـصوص المـواد           39لركن الموضوعي للمادة    فلولا توافر ا  . بموجب أحكام الفصل السابع   
 على المستوى المادي بـضوابط      الاختصاصفربط ممارسة   .  مجلس الأمن على حدود التطبيق     اختصاصوهذا المبدأ يؤكد قصر     

نوناً وفقاً للإرادة المنفـردة لمجلـس       فتحديد العقوبة لا يستقيم قا    .  مرسخة يعني أولاً وأخيراً خضوع مجلس الأمن لهذه الضوابط        
 .42 و39الأمن وإنما يخضع تقديره للجزاء لمجموعة الضوابط المحددة في نصوص المواد 

لا يكفي أن يكون الجزاء شرعياً فحسب، أي متفقاً مع قواعـد النظـام القـانوني    : "يقول الدكتور محمد سعيد الدقاق في هذا السياق 101
 التصرف أتساق يكون مشروعاً، وإذا كان يرجع عادة للتعرف على الشرعية إلى معيار شكلي هو مدى  المعني، وإنما ينبغي أن   

 التـصرف مـع     اتـساق  على معيار موضوعي منبثق مع مـدى         -عادة–مع قاعدة قانونية قائمة، فإن المشروعية يعتمد فيها         
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وتكمن أهمية تحديد المعيار الموضوعي لممارسة العقوبات في تحديد الأساس الذي يحكم نـشاط مجلـس                

 يعـد   39فالقيد الوارد في نـص المـادة        . 42 و 41الأمن في حالة لجوئه لاستخدام صلاحياته وفقاً للمواد         

فهي قاعدة ملازمـة    . 102 نشاطه العقابي  قاعدة قانونية واجبة الالتزام، عليه السير على سنتها في مباشرة         

، ويمنـع عليـه أيـضاً       103في تطبيق العقوبات مما يمنع على مجلس الأمن تجاوز نطاق هدف العقوبـات            

 في ضوء قيود موضوعية وقانونية توجه تقديره للعقوبة وتربطه بغاية لا            104التعسف في استخدام السلطة   

  .يجوز تجاوزها

 مجلس الأمـن    إجراءات ترتبط قانونية    إذ،  105لغاية التي عنتها تحديداً    تحصر مجال العقوبات با    39فالمادة  

 إلى إعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه وتحقيق الغاية التي مـن أجلهـا تـم                 الإجراءاتبانصراف هذه   

                                                                                                  
 بالأوضاع الإقليميـة غيـر      الاعترافيد الدقاق، عدم    محمد سع .د: لمزيد من التفاصيل، انظر   ". مجموعة المبادئ والقيم السائدة   

 .72، ص1991، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -دراسة لنظرية الجزاء في القانون الدولي–المشروعة 
  :تباع تحدد بمعيارينلا هذه القاعدة القانونية الواجبة ا102

خصية والموضوعية لمجلس الأمن من خلال تحديد شروط التدخل       تحديد مستلزمات توافر الولاية الش    : المعيار الشكلي : أولاً
  . هذا  التدخل مع أحكام الفصل السابعوانطباق، 39في المادة 

 1 فقـرة    24 و 7 فقرة   2 العقابية وأساسها القانوني في المواد       الإجراءاتتحديد حدود ممارسة    : المعيار الموضوعي : ثانياً
 .42 و39و

 بنهائيـة   التزامـه  في تحديد سلطات مجلس الأمن العقابية فليس من الجائز قانوناً أن يعدل مجلس الأمن من                 ةن هذا الالتزام يعد قري    103
ة تمنع مجلس الأمن من التوسل بسلطته التقديرية لتجاوز الغرض المحـدد            نوهذه القري . العقوبة عند تحقيق الغرض من استخدامها     

  .39في المادة 
ي هذا السياق أن حفظ السلم والأمن الدولي يشكل الحد لاستخدام مجلس الأمن لـسلطته وهـو   ويرى الدكتور عبد العزيز مخيمر ف    

عبد العزيز مخيمر، قـانون المنظمـات       .د:  تحقيقها، انظر  فيالشرط الضروري لتحقيق باقي الأغراض التي تسعى الأمم المتحدة          
 .237 و176، ص 1994هرة، ، القا-الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة–الدولية، النظرية العامة 

 مجلس الأمن بقواعـد الـشرعية الدوليـة، مجلـة     التزامحسام هنداوي، مدى . د:  لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر 104
  ، و94، ص 1994، 117السياسية الدولية، العدد 

Weber, H., Was unterscheidet die Vereinten. Nationen vom Voellkerbund?, Die autorisierte 
Friedenssicherung im Vergleich, in: Humanitaeres Voellkerrecht, Koeln, 1998 P. 92. 

نزار .د:  وخصوصاً في المسألة العراقية انظر     42 و 41وحول تجاوز مجلس الأمن لسلطاته الممنوحة له وفقاً لنصوص المواد           
 في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة الخليج، إصدار جامعـة            بها والانحراف السلطة   استعمالجاسم العنبكي، التعسف في     

 .76-70، ص 1992بغداد في كتاب حول القانون الدولي وأزمة الخليج، بغداد، 
 العقابية الإجراءاتهذه المادة يعود إليها تحديد مدى سلطات مجلس الأمن المشروعة ومدى حدود صلاحياته في التدخل وممارسة   105

 مجلـس   امـتلاك يخ القاعدة الخاصة بارتباط أحكام الفصل السابع بالشكل العام بهدفها، فهي أحكام محددة تعني               من خلال ترس  
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 يعني أولاً وأخيراً بأن     42106استخدامها، وعودة الميثاق إلى تأكيد هذا التحديد مرة أخرى في نص المادة             

ر مجلس الأمن للعقوبة يجب أن يتم لمصلحة ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي ولإعادة حالة التوازن                تقدي

 على أساس أنهـا وسـائل       42 و 41ووفقاً لهذا التصور تفهم المواد      . 107التي نص الميثاق على اقتضائها    

  .108وضعها الميثاق تحت تصرف مجلس الأمن لتحقيق غاية محددة

                                                                                                  
 العقابية قد تكون ضرورية إذا  ثبت أنها تستخدم في حدود            فالإجراءات. الأمن لصلاحيات تخوله أداء وظائفه ضمن إطار مقيد       

  .الأهداف المتوخاة منها
ستخدام مجلس الأمن لسلطاته وفقاً لأحكام الفصل السابع، تعـاود  لا نهائية اً بالشكل الصريح حدود39د المادة لرغم من تحديعلى ا  106

 لا  41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المـادة            " تأكيد هذا القيد مرة أخرى من خلال النص،          42المادة  
تخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم            تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن ي           

 يؤكد الميثاق من جديد أن على       إذوهذا يعد تأكيداً حصرياً لممارسة العقوبات الفعلية،        ..." والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه     
 العقابية المنصوص عليها في     الإجراءاتضي بممارسة   مجلس الأمن مراعاة نهائية العقوبة وعدم تجاوزه الأساس القانوني القا         

 . في حدود غاية تحقيق السلم والأمن الدولي42نص المادة 
 الميثاق يسمح باللجوء إلى القوة نإ :، يمكن في الواقع القول بيسر: "...محمد عزيز شكري، حينما يقول. ده انظر في المفهوم نفس 107

 واستعمال القوة تحت راية الأمم المتحـدة طبقـاً          51 الدفاع المشروع عملاً بمنطوق المادة       في حالتين لا ثالث لهما، ألا وهما      
محمد عزيز شكري، جريمة العدوان بين نظام  روما الأساسـي واللجنـة التحـضيرية لإنـشاء                 . د". لنظرية الأمن الجماعي  

 ..224، ص 2000الواقع والطموح، دمشق، : المحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني
 العقوبات، فهمـا  اتخاذ من حيث تحديد حدود صلاحيات مجلس الأمن في 42 والمادة 39 من الواضح أن هناك ارتباطاً بين المادة  107

بالـشكل   العقابية   الإجراءاتتحاولان إخضاع تصرفات مجلس الأمن لمبدأ المشروعية، فالثانية تتضمن رقابة في ظل ممارسة              
 العقابية من خلال تحديد هدف العقوبات بإعادة السلم والأمن الدولي           الإجراءات اتخاذالفعلي، والأولى تتضمن رقابة شكلية قبل       

 .إلى نصابه
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